التقرير السنوي لمجلس النقابة 

عن العام 2004-2005

   عقد مجلس النقابة عدة اجتماعات خلال العام موضوع التقرير تطرق فيها لعدد من القضايا النقابية والاجتماعية  التي تهم الزملاء وترعى مصالحهم وفقا لما يمليه قانون تنظيم مهنة الهندسة والنظام الداخلي للنقابة والأنظمة الموضوعة ، نورد في ما يلي أهم أعماله :

على الصعيد الداخلي

المصادقة على مقررات هيئة المندوبين 

صادق المجلس على مقررات هيئة المندوبين في اجتماعها بتاريخ 30/3/2004 وقد تضمنت التالي :

- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس النقابة عن العام 2003-‏2004‏‏

- المصادقة على حسابات النقابة للسنة السابقة

- المصادقة على حسابات صندوق التقديمات الاجتماعية للسنة السابقة

- الموافقة على التقرير السنوي للجنة إدارة الصندوق  التقاعدي للسنة السابقة

- المصادقة على قطع حسابات الصندوق التقاعدي للسنة السابقة

- التجديد للسيد حسان كبارة لمراقبة حسابات النقابة

- الموافقة على قرار المجلس رقم 300/2003-2004 القاضي بتعديل قرار هيئة المندوبين المتخذ بتاريخ 30/9/2003 لجهة مساهمة كل من  البرنامجين الإضافي والإضافي التكميلي وينص على التالي :

  "الموافقة على تعديل قرار هيئة المندوبين المتخذ في جلستها بتاريخ 30/9/ 2003 لجهة مساهمة كل من البرنامجين الإضافي والإضافي التكميلي واعتبار نسبة مساهمة البرنامج الإضافي في استشفاء عائلات المهندسين المنتسبين إلى الفرعين الأول والثاني من 65% إلى 60% كما في العام السابق .كما تعدل نسبة مساهمة البرنامج الإضافي التكميلي في استشفاء عائلات الزملاء المستفيدين من البرنامج من 55 % إلى 50 % أيضا كما في العام السابق ".

- الموافقة على قرار المجلس رقم 302/2003-2004 القاضي بزيادة رسوم تسجيل  الرخصة وينص على:

أولا - الموافقة  على زيادة رسوم تسجيل الرخصة بحيث تصبح كما يلي :

  -  /200 6/ ل. ستة آلاف ومائتا ليرة لبنانية بدلا من /000 6/ على أن يعـــود مبلغ /200/ ل.  مائتا ليرة لبنانية لصندوق نهاية الخدمة .

  -  يستوفى  على المتر المربع عند تقديم الخرائط التنفيذية مبلغ /500 4/ أربعة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية بدلا من /200 4/ ل.على أن يكون  الفارق :

     -  /200/ ل.ل. لصندوق نهاية الخدمة 

     - / 50/ ل.ل. لكل من اختصاصي الكهرباء والميكانيك

- الموافقة على قرار المجلس رقم 327/2003-2004 القاضي بتحديد رسم الانتساب لبرنامج نهاية الخدمة 

- يحدد رسم الانتساب لبرنامج نهاية الخدمة لكل من الفرعين الأول والثاني  والفرعين الثالث والرابع بمبلغ /25000/خمس وعشرون ألف ليرة لبنانية .

- الموافقة على قرار  المجلس رقم 477/2003-2004 القاضي بإضافة بند إلى النفقات بتقديرات موازنة صندوق النقابة للعام 2004-2005 على الشكل التالي :

  - حصة من رسم إعمار دار النقابة – للذكر – ( ضمن إجمالي نفقات متنوعة )

-  الموافقة على القرار رقم  479/2003-2004 القاضي بتحويل نسبة 75% كحد أدنى من الفائض في صندوق النقابة إلى بند إعمار دار النقابة . وينص على :

  - الاقتراح بتحويل نسبة 75% كحد أدنى من الفائض في صندوق  النقابة إلى بند إعمار دار النقابة 

- الموافقة على القرار رقم 481/2003-2004 وينص على ما يلي :

أولا – أ - إلحاقا بالمادة 5 من نظام تسجيل المعاملات، تحدد أتعاب المهندسين المشاركين الاستشاريين في الفرعين الأول و الثاني و بحد أدنى 1000ل.ل. عن كل م2 خرائط تنفيذية، تحسم لصالحهم و تعود إليهم بعد شهر من قبول الخرائط التنفيذية.
ب - تطبق هذه الفقرة من القرار  على الرخص المسجلة ابتداء من 1/4/2004
  ثانيا – أ - يستوفى مبلغ قدره /100/ ليرة عن كل م2 للرخص العائدة لعقارات تقع ضمن محافظة الشمال الموقعة من مهندس مسؤول مسجل في نقابة المهندسين في طرابلس ومهندسين أخصائيين سواء كانوا مسجلين في نقابة المهندسين في طرابلس أو في بيروت وذلك لكل من الصناديق التالية:

- صندوق التقديمات الاجتماعية    - البرنامج الإضافي التكميلي    و برنامج نهاية الخدمة للفرعين الثالث والرابع .

 ب – يعمل بهذه الفقرة بناء على قرار من مجلس النقابة يصدر في حينه

ثالثا- لا يمكن تعديل أو إلغاء هذا القرار إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس
- الموافقة على القرار رقم 487/2003-2004 وينص على ما يلي :

  أولا -   ينقل مبلغ /000 000 30/ ل. ثلاثون مليون ليرة لبنانية من بند "احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة " إلى بند " تجهيزات " بحيث يصبح :

 -  " احتياطي لتغذية مختلف بنود  الموازنة " / 000 250 42 / بدلا من/ 000 250 72/ ل.

 - " تجهيزات "                               /000 000 40/ ل, بدلا من/000 000 10/ ل.

وبذلك يكون بالإمكان أن يصرف خلال عام 2004 –2005 مبالغ كتجهيزات على الشكل التالي :

- المبلغ المحجوز من بند تجهيزات عام 2003-2004  :
40، 595 879 16/ ل.

- اصبح تقدير نفقات تجهيزات لعام 2004-2005       :
      000 000 40/ل.

-30% من تقدير نفقة تجهيزات لعام 2004-2005     :
       000 000 12/ل.










40، 595 879 68/ ل.ل.


  - الموافقة على القرار رقم 491/2003-2004 وينص على :

1  - إضافة بند " واردات مختلفة  وهبات "  - للذكر

2  -  ينقل مبلغ بنسبة  20% من مخصص دعم واردات لاحقة خلال العام النقابي 2004-2005 بصندوقي " التقديمات الاجتماعية / البرنامج الإضافي " – و" التقديمات الاجتماعية البرنامج الإضافي التكميلي " إلى بند " واردات مختلفة وهبات " بكل من صندوقي : " رسوم ثابتة و نسبية ومساهمات في برنامج نهاية الخدمة / البرنامج الإضافي " و" رسوم ثابتة و نسبية ومساهمات في برنامج نهاية الخدمة / البرنامج الإضافي التكميلي  ".

- الموافقة على القرار رقم  492/2003-2004 وينص على :

* واردات 

    - نفقات ( ضمنا احتياط للبرنامج الإضافي  10%)

    - فائض البرنامج

    - حصة برنامج نهاية الخدمة من فائض الصندوق ( 40% )

    - 60%   من فائض الصندوق 

20% تضاف إلى مال الاحتياط          80% تضاف إلى مخصص دعم واردات لاحقة

مال الاحتياط حتى نهاية العام النقابي                   مخصص دعم واردات لاحقة 

+ احتياط للبرنامج الإضافي 10%                     + 80%( من 60% من فائض الصندوق)

+ 20%( من 60%من فائض الصندوق)

= مال الاحتياط للعام النقابي القادم               = مخصص دعم واردات لاحقة للعام النقابي القادم

-  الموافقة على القرار رقم  509/2003-2004 وينص على :

     إضافة ما يلي إلى الواردات في تقديرات موازنة صندوق النقابة :

  - رسم إعمار دار النقابة     بقيمة              /000 40/ ل. سنويا ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1/3/2005

  - رسم مختبر بدل تكسير Cylindre  باطون       بقيمة / 000 10/ عشرة آلاف ليرة على كل اختبار يفرض على جميع الرخص في محافظتي الشمال و عكار والتي تفوق مساحة البناء فيها عن / 250/ م2 بكل طابق اختبارين وللأساسات اختبار واحد .             ويطبق على المعاملات المقدمة للنقابة بعد تاريخ 1/7/2004

*  مهلة دفع رسم الاشتراك السنوي

- حدد المجلس مهلة استيفاء رسوم الاشتراك السنوي عن العام 2004-2005 بدون غرامات حتى نهاية شهر تموز 2004 وقرر اعتبار الرسوم المدفوعة ابتداء من  أول آب 2004  رسوما متأخرة تستوفى عليها  غرامة التأخير وقيمتها 9% مركبة ابتداء من تاريخ استحقاقها .
*  تحديد مهلة تطبيق الفقرة أ من البند ثانيا من القرار 481/2003-2004 ( من مقررات هيئةالمندوبين)

2- عملا بالفقرة ب- من القرار  رقم 481/2003-2004والمصادق عليه من قبل هيئة المندوبين ، تطبق الفقرة أ- من البند ثانيا من القرار  المذكور– التي تقضي  باستيفاء مبلغ /100/ .ل. عن كل م2 للرخص العائدة لعقارات تقع ضمن محافظة الشمال الموقعة من مهندس مسؤول مسجل في نقابة المهندسين في طرابلس ومهندسين أخصائيين سواء كانوا مسجلين في نقابة المهندسين في طرابلس أو في بيروت وذلك لكل من الصناديق التالية:  صندوق التقديمات الاجتماعية    - البرنامج الإضافي التكميلي    و برنامج نهاية الخدمة للفرعين الثالث والرابع  ابتداء من 1/5/2004 على أن ينشر هذا القرار بواسطة اللوحة والبريد الإلكتروني.  

* الحفاظ على حقوق الزملاء من أتعاب الخرائط التنفيذية

بموجب القرار رقم 210/2004-2005 قرر المجلس الموافقة على استيفاء الأتعاب والرسوم العائدة لملفات الخرائط التنفيذية قبل درس الملف حفاظا على حقوق الزملاء الذين يقومون بتقديم دراسات كافية ومقبولة من اللجنة 


على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/10/2004

* تجزئة مرتجعات الخرائط التنفيذية

وبموجب القرار رقم 211/2004-2005 وافق المجلس على تجزئة المرتجعات للخرائط التنفيذية على أن تعاد بعد شهر من صدور أمر المباشرة لجميع الزملاء أما في حال تقاعس بعض الزملاء عن تقديم أو تصحيح أو استكمال ملفاتهم فتعاد المرتجعات للزملاء الذين اكملوا ملفاتهم وقبلت من قبل اللجنة وذلك بعد شهر من تاريخ دفع الرسوم والأتعاب المقررة .

* توضيح كيفية  استيفاء الرسوم على بعض المعاملات 

بناء على قرار مجلس النقابة رقم 118/2004-2005 قرر المجلس ما يلي :

  "توضيحا لاستيفاء الرسوم على بعض المعاملات في المكتب الفني تحدد الرسوم المستوفاة على الشـكل التالي :

- إضافة بناء                                              مبلغ /000 30/ ل.ل.

- إضافة بناء مع تعديل (يمكن أن تشمل تعديل وإضافة)     "    /000 60/ ل.ل.

- معاملة التسوية (وتشمل إضافة + تعديل + سكن)          "    /000 90/ ل.ل.

*تعديل القرار رقم 480/2003-2004

  بناء على طلب مكتب فرع مهندسي الكهرباء الاستشاريين القاضي بإعادة الكوتا لأعضاء الفرعين إلى ما كانت عليه أعاد المجلس النظر بالقرار رقم 480/2003-2004 واتخذ القرار رقم 214/2004-2005 وقد نص على ما يلي :

إلحاقا للمادة 45 من نظام تسجيل المعاملات المعدلة بموجب القرار رقم 480/2003-2004 يضاف النص التالي :

· تعطى ست وحدات كوتا اختصاص للمهندسين في الفرعين الاستشاريين الأول والثاني إذا اختار الزميل – عند تقديم بيانه المهني – الاستفادة فقط من كوتا الاختصاص وبالتالي لا يحق له الاستفادة من كوتا المسؤول أي لا يحق له التوقيع على ملفات رخص البناء وما شابه وفق القـرار رقم 155/2003-2004 . ويباشر بتطبيق هذا البند ابتداء من 1/1/2005
· يحدد سقف الكوتا   لفرعي المهندسين  الاستشاريين الثالث والرابع بـ/000 25/ م2  .
·  يعمل بهذا البند مع مفعول رجعي ابتداء من 1/1/2004
- يبلغ هذا القرار إلى جميع الزملاء المعنيين عبر لوحة الإعلانات في  النقابة ونشره على الموقع الإلكتروني للنقابة .

* استفادة أساتذة الجامعة اللبنانية والمدربين من البرنامج الإضافي والإضافي التكميلي 

   بموجب القرار رقم  46/ 2004-2005 وافق المجلس  على تطبيق الفقرة الأخيرة من البند أولا من القرار رقم 482/2003-2004 على الزملاء الأساتذة والمدربين في الجامعة اللبنانية بعد تقديم بيان بالوضع المهني ، بحيث يستفيدون من المساعدات المحددة في هذه الفقرة أي بقيمة  50% من تقديمات البرنامج الإضافي التكميلي للمهندسين وبرنامج نهاية الخدمة للفرعين الثالث والرابع . وبقيمة 25% من تقديمات البرنامج الإضافي للفرعين الأول والثاني وفق آلية تنسجم مع الإجراءات المطبقة  ويكلف النقيب وأمين المال إجراء المقتضى .

*تعديل القرار رقم 482/2003-2004

بموجب القرار رقم 402/2004-2005 وافق  المجلس بأكثرية الثلثين على تعديل القرار رقم 482/2003-2004 لجهة إعادة الكوتا إلى المدربين في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول  والسماح لهم بالانتساب إلى الفروع الاستشارية كل حسب اختصاصه خلال العام 2005-2006 ، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار رقم 482/2003-2004 .

* الموقع الإلكتروني للنقابة
  تم إنجاز برنامج النقابة الإلكترونية  وسوف يكون لكل زميل رقمه الخاص للولوج إلى قراءة وضعه الإداري والمالي  وقد كلف  المجلس لجنة من الزملاء النقيب وأمين السر وأمين المال لمتابعة موضوع الموقع الإلكتروني الجديد للنقابة مهمتها انتقاء القرارات الواجب نشرها .

*  إنشاء مركز تحكيمي 

كلف المجلس لجنة مع النقيب من الزملاء : أسعد طالب – يحي عدرة – طانيوس منعم والنقيب نبيل عدرة لمتابعة تحضير نظام تحكيم مع محامي النقابة ، مع إمكانية التعاون مع نقابة المهندسين في بيروت في حال أنشأت مركزا تحكيميا مماثلا.

  وقد تابع المجلس هذا الموضوع  واتخذ القرار رقم 145/2004-2005 القاضي بالموافقة على إنشاء مركز للتحكيم في النقابة وتكليف مستشار النقابة القانوني تحضير  مشروع نظام أساسي وداخلي له . ويتم متابعة الموضوع والتنسيق مع نقابة المهندسين في بيروت التي وافقت أيضا على إنشاء مركز مشابه بناء على طلب النقيب ضاهر.

* موضوع تقديم اتفاقيات الاختصاصات من مهندسين لم تعد أوضاعهم المهنية تسمح بذلك

     قرر مجلس النقابة تفويض النقيب بالبت بطلبات السماح للزملاء موقعي اتفاقيات الاختصــاص   ( كهرباء وميكانيك ) قبل  تاريخ وجوب تقديم الملف التنفيذي والاتفاقيات مع أمر المباشرة  ، والذين لم تعد أوضاعهم المهنية تسمح لهم بتوقيع الخرائط التنفيذية واستكمال الملفات العائدة للاتفاقيات المنوه عـنها . 

* البطاقة الممغنطة

وافق المجلس على العرض الوارد من  السادة   Info tec     لشراء  البطاقة  الممغنطة والبالغة قيمته /23255/ د. ثلاث وعشرون ألفا ومائتان وخمس وخمسون دولار أميركي ، على أن تنجز الأعمال التحضيرية للبرنامج المطلوب من قبل اللجنة المالية والإدارية والنقيب ، وأن يكون هذا البرنامج متجانسا مع البرامج الأخرى في النقابة .

     وقد طلبت النقابة من الزملاء بواسطة الرسالة القصيرة والبريد الإلكتروني إيداعها صورهم الشخصية ليصار إلى تزويدهم بهذه البطاقة .
  وبعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية مع شركة Infotech لوضع البطاقة الممغنطة قيد الإنجاز بوشر بتنفيذ البطاقات ويمكن للزملاء مراجعة الآنسة رضى الأسطة في النقابة لاستلام بطاقاتهم .
* التنسيق مع نقابة بيروت حول ممارسة المهنة

- عرض النقيب لموضوع التنسيق مع نقابة المهندسين في بيروت في موضوع استيفاء    الأتعاب ونظام المعاملات ، والتقدم الحاصل والاتفاق المبدئي على نقاط عرضها على مجلس النقابة في جدول  لناحية النسب المئوية للأتعـاب الهندسية وتصنيف الأبنية إلى فئات ودرجات تعقيد . 

وبنتيجة  المتابعة تم الاتفاق على البدء بتحصيل بدلات الأتعاب على أن يتابع موضوعي المباشرة بالتطبيق والآلية بين النقابتين. 

* تأمين دار النقابة ضد أخطار الحريق

     قدمت شركة بنكرز أشورنس للنقابة عقد تأمين على دار النقابة ضد أخطار الحريق والكوارث الطبيعية والسرقة مجاناً وذلك عن العام 2004 – 2005  .
* البيان المهني للفروع الاستشارية

  تسهيلا لأعمال الزملاء الذين تأخروا بتقديم البيان بالوضع المهني عن المهلة المحددة ، قرر المجلس اعتبار الزملاء الذين تقدموا ببيان بالوضع المهني في الفروع الاستشارية المستفيدة من الكوتا ، ولم يتسن للمكتب الفني الكشف على مكاتبهم حتى تاريخ الجلسة ، مقبولين بالفرع الذي تسمح لهم شهادتهم بالانتساب إليه ، اعتبارا من تاريخ تقديم بيانهم وعلى مسؤوليتهم الإدارية والمالية وذلك لحين إعادة الكشف  والتأكد من صحة أوضاعهم .

   وبناء للحيثيات التي عرضها النقيب على المجلس وللأسباب الدافعة لتقديم البيان المهني خلال شهر كانون الثاني بدلا من شهر كانون الأول ،خاصة تلك المتعلقة ببرنامج نهاية الخدمة ، والانتساب لبرنامج الاستشفاء والحصول على إفادة لتقديمها إلى ضريبة الدخل ،  وعدم إلزام المهندسين الحضور عدة مرات إلى النقابة في فترات متقاربة ، وافق المجلس  على تعديل القرار رقم 402/2002-2003 لجهة تحديد فترة تقديم البيان المهني للفروع الاستشارية ،  بحيث يقدم البيان خلال شهر كانون الثاني من كل عام بدلا من شهر كانون الأول  ، وقد جرى تذكير الزملاء بذلك عبر الرسالة القصيرة ، 

  كما جرى تذكيرهم أيضا بضرورة دفع ضريبة الدخل خلال شهر كانون الثاني والانتساب لكل من برنامج الاستشفاء وبرنامج نهاية الخدمة ، واستلام المفكرة.

وبغية الإفساح في المجال للزملاء في الفروع الاستشارية الذين تأخروا بتقديم بيانهم المهني قرر  المجلس تمديد فترة تقديم البيان بالوضع المهني  لغاية نهاية شهر شباط 2005 ، وبموجب القرار رقم 367/2004-2005  وافق  المجلس على تمديد الفترة لغاية 19/3/2005 ، بسبب الظروف  التي مرت بها البلاد خلال شهر شباط .

*  تصحيح أوضاع المهندسين المصنفين

  وافق المجلس على قبول وضع زملاء في الفروع الاستشارية صنفوا شركات تعهدات على اسمهم خلال هذا العام بعد تاريخ القرار السابق بالطلب إلى المهندسين المصنفين شطب اسمهم قبل نهاية العام وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه لتصحيح وضعهم واختيار أحد الفرعين.

* حسم الكوتا عند تسجيل الاتفاقية 

    قرر المجلس الطلب إلى المكتب الفني في النقابة وجوب تسجيل المساحات للمعاملات العائدة لعقارات تقع خارج نطاق محافظتي الشمال وعكار والموقعة من مهندس مسؤول ينتمي إلى نقابة المهندسين في بيروت بمشاركة مهندسين من نقابة الشمال وتحسم عندها الكوتا من حصة المهندس  المشارك أو الأخصائي فور تسجيله للاتفاقية . واعتبر القرار مصدقا من تاريخه وصالحا للتنفيذ فورا .

* إضافة بند  إلى المادة 11 من نظام صندوق التقديمات الاجتماعية

اتخذ مجلس النقابة  القرار رقم  34 /    2004-2005  تاريخ 6/4/2004 ينص على التالي :
   " يضاف بند رقم 1- إلى القرار رقم 488/2004-2005 ينص على :

  1-  الموافقة على إضافة بند إلى المادة 11 من الفصل الثالث من نظام صندوق التقديمات الاجتماعية ينص على ما يلي :

 " وإذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بأن مال الاحتياط قد فاق الحد الأدنى المحدد يتم حجز الفائض عن مصاريف سنة في بند ينشأ في موازنة الصندوق باسم أعبـاء محتسبة متوقعة "  

* لقاءات رسمية 

- بتاريخ 23/6/2004 التقى النقيب فؤاد ضاهر مدير عام البيئة الأستاذ برج هتجيان وبحث معه موضوع إقامة ندوة في نقابة المهندسين في طرابلس حول الكسارات في لبنان 

- كما التقى النقيب ضاهر نقيب صيادلة لبنان بحضور نقيب المهندسين في بيروت وجرى البحث حول تحفظ نقيب الصيادلة على مشروع القانون الذي تقدمت به النقابتان حول إنشاء الصيدلية الزراعية وتم الاتفاق على تغيير التسمية ، و رفع التحفظ عن مشروع القانون .

- اجتمع النقيب ضاهر بتاريخ 15/6/2004 مع سعادة محافظ الشمال وبحث معه موضوعي التشدد بتطبيق وجوب الحصول على أمر مباشرة  ووجوب تسجيل أمر المباشرة الصادر عن نقابة بيروت – بناء لاتفاق معها - لعقار يقع في محافظتي الشمال وعكار ،  في نقابة طرابلس ، حيث يستوفى عندها الأتعاب المتوجبة أسوة بمعاملة الترخيص ، انطلاقا من مبدأ جغرافية الترخيص بناء لما نص عليه قانون البناء . وقد أكد سعادته  للنقيب خلال عشاء دعا إليه النقيب ضاهر بأنه سيلتزم بهذا الإجراء وسيبلغ المعنيين به وبوجوب التقيد بذلك .

- بتاريخ 7/1/2005 قام النقيب يرافقه وفد من لجنة إدارة الصندوق التقاعدي بزيارة النائب محمد عبد اللطيف كبارة وسلمه كتابا مرفقا بمشروع تعديل المادة 14 من قانون إنشاء الصندوق التقاعدي مع الأسباب الموجبة للتعديل ، وتمنى عليه المساعدة  لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ حفاظا على استمرارية عمل الصندوق . وقد أكد النائب كبارة للوفد بأنه سيتقدم باقتراح للمجلس النيابي حسب الأصول الدستورية ( تعديل مادة وحيدة ). وقد قام بتحضير المطلوب وباشر النقيب العمل للحصول على توقيع ثلاثة نواب ، ولكن طلب نقيب بيروت التريث لحين الاطلاع على النص النهائي .ثم تم اجتماع بين نقيب بيروت والنقيب ضاهر يرافقه النقيب د. بشير ذوق بحضور محامي نقابة بيروت . وقد توافقوا على المشروع المقدم من نقابة طرابلس وإنها بصدد تحضير المشروع ليصار إلى عرضه على مجلس النواب لتعديل مادة وحيدة .

 - كما قام النقيب مع وفد من لجنة متابعة إنشاء المبنى الجامعي الموحد في  الشمال لزيارة لمعالي وزير التربية والتعليم العالي العميد سامي منقاره للوقوف على آخر المستجدات في ما يخص مراحل إنـجاز المبنى . وقد علم الوفد أنه تم رصد مبلغ 13 مليون دولار للبدء بتنفيذ مبنى لكلية العلوم على أن يتم إنجاز المباني الأخرى لباقي الكليات خلال ثلاث سنوات .

- قام وفد من النقيب برئاسة النقيب ضاهر لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية بهدف رعاية حفل وضع حجر الأساس لمبنى النقابة وقد وافق مشكورا على قبول الرعاية

* موقف النقابة من الاعتداء على أحد أعضائها
- استنكر نقيب المهندسين في طرابلس حادث الاعتداء بالضرب الذي تعرض له أحد  الزملاء داخل حرم الوزارة حيث مركز عمله، واعتبره أمرا خطيرا جدا ولا يجوز السكوت عنه  ووجه برقيات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والطاقة المياه شدد فيها على كشف الفاعلين والمحرضين وإنزال أشد العقوبات بهم .

* إدارة الكافيتريا

   بناء على تقرير اللجنة التي شكلها  المجلس  من أعضاء اللجنتين الإدارية والمالية لدراسة وضع الكافيتريا ودراسة إمكانية تأجيرها أو تشغيلها مع إعادة ترتيبها ووضع تصور لذلك خلال مدة شهر من تاريخه 

وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة حلويات رفعت الحلاب لإدارة الكافيتريا على أن ينتدب موظف متخصص بموضوع الخدمات للكافيتريا وعلى حسابه ومسؤوليته ليقوم بالخدمات المطلوبة على أن تكون ضيافة القهوة مجانا ، بينما تباع المرطبات بسعر /750/ ل. ل. للقنينة الواحدة كما يقدم براد واجهة يعرض فيه منتجاته ويسمح له ببيعها في النقابة . كما تقديم خدمات الفطور والغداء ( Menu) لقاء بدل يساوي سعر البيع في محله ، على أن يقوم المجلس بتأهيل المطبخ وإعادة تجهيزه. 

  وبناء على استدراج عروض لتأهيل الكافيتريا بما يتناسب مع  المؤسسة التي سوف تشغلها، تم إنجاز تأهيل وتجهيز الكافيتريا بناء لأفضل العروض الواردة وبناء لموافقة المجلس بموجب قراره رقم  356/2004-2005 تاريخ 11/2/2005. 
* لجان مشكلة

1-  كلفت اللجنة المالية مع من يرغب من أعضاء مجلس النقابة المهتمين بوضع دراسة مالية حول تحديد الحد الأدنى للرسم النسبي للمهندسين المسافرين مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المهنية والأقدمية  والبلد وفترة العمل .

  لم يوافق المجلس على الاقتراح الذي وضعته اللجنة لهذا الشأن وطلب إلى اللجنة تحضير جدول بعدد المهندسين المسافرين ومكان إقامتهم والرسوم المستوفاة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وكلفها  مع الزميل أسعد طالب وضع مسودة اقتراح بهذا الخصوص على ضوء المعلومات التي تتوفر لديها . وقد تقدم النقيب لاحقا بدراسة حول الموضوع وتقدم بجدول بالرسوم النسبية آخذا بعين الاعتبار الأقدمية في النقابة وفي مدة السفر. ووافق المجلس على الاقتراح بقراره رقم 349/2004-2005 تاريخ 11/2/2005.
2- بالنسبة لطلبات الزميلات المتزوجات والمقيمات خارج لبنان يطبق عليهن الحد الأدنى للرسم النسبي المحدد للمقيمين في  الخارج إلا إذا تمكن من إحضار إثبات قاطع من المرجع المختص بعدم قيامهن بأي عمل.  

-  كلفت لجنة من الزملاء أعضاء اللجنة الإدارية إضافة إلى الزميلين رياض غزاله ويحي عدرة لتلقي الاقتراحات حول تعديل النظام الداخلي وترفعها لمجلس النقابة . لم ترفع الجنة تقريرا لمجلس النقابة.

- قرر المجلس تشكيل لجنة استشارية مهمتها درس قانونية الترخيص مؤلفة من رؤساء مكاتب التنظيم المدني المتقاعدين تعرض عليها الرخص اختياريا بناء على طلب الزميل، لدراسة مدى قانونيتها ، ويمكن أن تضم بالإضافة عضو مهندس عن بلدية طرابلس على أن تزود بكافة  المذكرات الصادرة عن كل من البلدية والتنظيم المدني . وتكليف النقيب الاجتماع معهم ودرس آلية تنفيذ هذا الاقتراح .

- وافق المجلس على تشكيل لجنة قوامها الزملاء: سالم سالم – محمود العلي ونزار الجمل مهمتها درس وإبداء الرأي القانوني في  المعاملات التي تطرح عليهم من قبل أصحابها وبناء على طلبهم وبصفة اختيارية واستشارية قبل تقديمها في  الدائرة الفنية المعنية .

- كلفت لجنة من الزملاء : عزام سنكري ( مقررا) – صلاح شعراوي – شفيق نعمه وطانيوس منعم لإبداء الرأي في الدراسة المرفقة   بكتاب مجلس الإنماء والإعمار المؤرخ في 10/6/2004 حول المخطط التوجيهي الشامل لترتيب استعمالات الأراضي اللبنانية .
 - كلفت لجنة من الزميلين يحي عدرة وصلاح شعراوي  لدراسة عقود المفاوضات التي تقدمت بها كل من : جمهورية مصر العربية – المملكة الأردنية – الكويت – دولة الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان ولبنان و المرفقة بكتاب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة وإبداء الملاحظات المناسبة حولها 
- كلف المجلس اللجنة المالية تقديم تقرير مفصل لجميع الحسابات في النقابة واستحقاقاتها ومدى تأثير التعديل أو التحويل من اللبناني إلى الدولار على موازنة 2004-2005 على جميع بنودها.

* موضوع التأمين

قرر مجلس النقابة  استدراج عروض لتأمين أعضاء النقابة على الحياة والحوادث وتأمين الاستشفاء للعام 2005-2006 وكلف اللجنة المالية واللجنة الإدارية إجراء تعديل على  آخر دفتر شروط موضوع من قبل النقابة في حال تبين ضرورة لذلك وقرر اعتماد  الشركات العشر الأولى لتبليغها بموضوع استدراج العروض ودعوتها    لاستلام دفتر الشروط مقابل رسم حدد بـ :  /500/ دولار لدفتر شروط تأمين الاستشفاء  و /250/ دولار لدفتر شروط تأمين الحياة والحوادث . 

   وقد تبين بنتيجة استدراج العروض أنه لم يقدم إلا عرض واحد من قبل شركة Bankers ،

بناء  عليه تم دعوة الشركات مجددا لتقديم عروضها ، وقد زودت الشركات التي استلمت دفتر الشروط بالمعلومات التي أعطيت سابقا إضافة إلى معلومات عن عدد المهندسين وعائلاتهم المنتسبين إلى البوليصة خلال العام الماضي مع درجات تأمينهم والحالات الاستشفائية التي حدثت خلال 12 شهرا الأخيرة بدون أية معلومات عن المريض ، وقد تقدمت شركتين فقط بعرض للتأمين . وبناء عليه تم التجديد لشركة بنكرز للتأمين ،وقد كانت الأدنى سعرا ، بزيادة نسبة حوالي 6% عن العام الماضي.( جداول الأسعار مرفقـة بالتقرير ). علما أن شركة بنكرز ، بناء لمفاوضات مع النقابة ، قد تقدمت بعرض صالح لمدة سـنتين بزيادة 5% فقط عن أسعار العام الماضي.

* المختبر

      استنادا لعروض الأسعار تمت الموافقة على العرض الوارد من شركة وديع كاتول تم تجهيز المختبر بالمعدات التالية وقد بلغت قيمة شرائها /19263/ د. :

- جهاز ضغط  لكسر مكعبات وسيلندرات الباطون،  مجهز بكومبيوتر

- كاشف للحديد في الباطون يعطي تفاصيل عن موقع وقطر وعدد.

- منخل للتدرج بقياسات مختلفة

- جهاز حديث لقياس نسبة PH في الماء والمواد

- فحص كيميائي يحدد نسبة النشاط الأرجيلي في مواد البناء

- جهاز لقياس نعومة الإسمنت

* ترجمة أنظمة وقوانين النقابة 

   وافق المجلس على ترجمة أنظمة وقوانين النقابة إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية وتم نشرها على موقع النقابة الإلكتروني .

* موضوع تلزيم المطبوعات  

  بموجب القرار رقم  219/2004-2005 قرر المجلس الاستمرار بما هو معمول به لهذا العام لجهة تلزيم المطبوعات على أن تطبق  طريقة استدراج العروض على المطبوعات وغيرها من المستلزمات اللازمة للنقابة ابتداء من العام النقابي المقبل .

* اقتناء صور أثرية

    بناء على موافقة مجلس النقابة جرى تكبير صور عدد 23 عن مدينة طرابلس وصورتين عن خان الخياطين وسوق البترون 
* للحصول على إفادة من النقابة

قرر المجلس أنه  يتوجب على الزميل الراغب بالحصول من النقابة على أي نوع من الإفادات أن يكون مسددا لكافة الرسوم المتوجبة عليه .

* توجيه إنذار بالشطب

   وافق المجلس على نشر إنذار للزملاء المتخلفين عن الدفع لأكثر من ثلاث سنوات بأن اسمهم سوف يشطب من جدول أعضاء النقابة في نهاية العام الحالي في حال لم يبادروا إلى تسديد الرسوم المتوجبة عليهم سندا للمادة 19 من قانون تنظيم مهنة الهندسة والمادة 2-6 من النظام الداخلي .بناء عليه تقرر شطب الزملاء الواردة أسماؤهم لعدم مبادرتهم لتسديد الرسوم المتأخرة عليهم:

* مباراة لتصميم مشروع دار النقابة

قرر المجلس بهذا الصدد ما يلي :

1- الموافقة على إجراء مباراة لتصميم مشروع دار النقابة على العقارين رقم 3898 و3900 بساتين طرابلس  ، وفق دفتر الشروط المقترح من قبل  اللجنة كما أقر في المجلس .

2- تحدد جوائز للمشاريع الثلاثة الأولى الفائزة بـ:

   - الجائزة الأولى
000 5 $

   - الجائزة الثانية 
000 3 $

   - الجائزة الثالثة 
000 2 $

3- يعود لمجلس النقابة إقرار تفاصيل  المرحلة الثانية لاحقا 

4- يسلم دفتر الشروط للراغبين من المتبارين في دار النقابة مقابل بدل قدره /000 150/ل.ل. مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية ، غير قابلة للرد في حال رفض  المشروع المقدم .

5- كلف  النقيب القيام بالخطوات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ مضمون هذا القرار 

6- اتخذ هذا القرار بإجماع الحاضرين من أعضاء المجلس ولا يعدل أو يلغى إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .

-   واستمرت نقابة المهندسين في طرابلس بتسليم دفتر الشروط  لإنشاء مبنى للنقابة لغاية تاريخ 10/7/2004 كمهلة أخيرة ، وقد حصرت المباراة  بالمهندسين المعماريين المسجلين في نقابة طرابلس  لاختيار أفضل مشروع على العقارات  التي تملكها في منطقة بساتين طرابلس . 
وبعد أن صدرت نتائج المرحلة الثانية عن اللجنة التحكيمية المؤلفة لاختيار أفضل مشروع معماري وتحديد المشاريع الفائزة قرر المجلس صرف قيمة الجوائز المحددة للفائزين بناء على القرار رقم 102/2004-2005 وحسب ما يلي :

 - مبلغ /000 5/ د. خمسة آلاف دولار أميركي  للفائز الأول  الزميل نديم يونس  

- مبلغ /000 3/ د. ثلاثة آلاف دولار أميركي   للفائز الثاني   الزميل فادي نقولا جلوان

- مبلغ /000 2/د. ألفا دولار أميركي            للفائز الثالث   الزميل قيصر عرنوق 

     وقد وافق المجلس على اعتماد المشروع الفائز بالمرتبة الأولى لبناء دار النقابة والاتفاق مع الزميل  الفائز لإجراء الخرائط والأعمال الهندسية العائدة لاختصاصه على أن يتم الاتفاق معه لاحقا على الأعمال الهندسية والأتعاب من قبل لجنة مؤلفة مـن الزملاء : النقيب ضاهر – صلاح شعراوي – طانيوس منعم وشفيق نعمه .

- ولإنجاز ملف الترخيص العائد للمبنى وافق المجلس على  إنجازه وفقا للتعديلات التي أبدتها لجنة مصغرة شكلت سابقا لوضع دفتر شروط المباراة وكلف النقيب فؤاد ضاهر، وفقا لما جاء بدفتر الشروط, بتوقيع الملف وصرف المبالغ المترتبة لإنجاز معاملة الترخيص.كذلك الموافقة على عدم احتساب أو تسجيل الكوتا والإعفاء من جميع الرسوم والأتعاب وكافة حصص الصناديق . وبناء عليه وقع النقيب كتابا لمجلس النقابة تضمن ما يلي :

    " حيث أن مجلس النقابة كان قد كلفني كمهندس مسؤول بالتوقيع على رخصة البناء لدار النقابة على العقارين 3898 و3900 من منطقة بساتين طرابلس ، مقابل أن أتنازل عن سائر الحقوق والموجبات المترتبة على لنقابة بذمتي باستثناء  الحقوق المعنوية بما فيها التوقيع على ملف الترخيص وملحقاته ، لذلك فإنني أتعهد بالآتي :

  1- أتنازل مقابل توقيعي على رخصة البناء تنازلا لا رجوع عنه بالمطالبة بأي مبلغ أو حق من أي نوع حيث أن هذا التوقيع هو توقيع بهدف معنوي وليس بهدف مادي .

  2- أتعهد بتوقيع ملف التعديل وأمر المباشرة عند طلب مجلس النقابة ذلك.

  3- أتعهد بعدم سحب التعهد  وبعدم عرقلة الحصول على رخصة السكن النهائية بأي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب وذلك ضمن مضمون الترخيص وملحقاته القانونية .

  4- لمجلس النقابة بوعد الحصول  على رخصة البناء من بلدية طرابلس الحق وبقرار منه  تكليف من يراه مناسبا للإشراف واستدراج العروض للتنفيذ وأخذ القرارات المناسبة.

  5 - أسقط حقي بأي مطالبة ولكافة النواحي فيما لا يتعارض مع مضمون هذا التعهد.

  6- لقاء ما تقدم يعتبر النقيب فؤاد ضاهر حكما عضوا في جميع اللجان التي تشكل لمتابعة موضوع كافة الأعمال العائة لمشروع دار النقابة المنوه عنه في متن هذا التعهد. طرابلس في 11/2/ 2005 ".

  كما كلف المجلس النقيب فؤاد ضاهر بإجراء عملية ضم العقارين وصرف جميع النفقات والرسوم المتوجبة والقيام بما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

  وإدراكا من المجلس للجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بعملية التحكيم  أقام المجلس حفل تكريمي للجنة التحكيم في  المباراة لوضع أفضل مشروع معماري لبناء دار النقابة  وللمشتركين بالمباراة والفائزين الثلاث يوم السبت الواقع فيه 26/2/2005 حيث وزعت  الجوائز على الفائزين . وكانت كلمة للفائز الأول الزميل نديم يونس ، كما ألقى الزميل  أندره بخعازي كلمة لجنة التحكيم  فكلمة للنقيب فؤاد ضاهر . أعقب ذلك حفل غداء أقيم في مطعم الفيصل في القلمون.
وكان النقيب وأمين السر والزميل صلاح شعراوي قد تابعوا تنفيذ هذا القرار بناء لتكليف من المجلس.

  و بموجب القرار رقم 308/  2004- 2005 وافق المجلس على إقامة حفل لوضع حجر الأساس لمبنى دار النقابة ، وكلف النقيب وأمين السر والزميل صلاح شعراوي التحضير لهذا الاستحقاق وتحديد موضوع الرعاية والمدعوين والقيام بجميع الإجراءات الإدارية والإعلامية واللوجستية وغيرها. وعليه أقيم في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه 5/3/2005 حفل لإزاحة الستار عن اللوحة ووضع الحجر الأساس لمبنى النقابة برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ممثلا بسعادة محافظ الشمال الأستاذ ناصيف قالوش ، ثم انتقل الجميع إلى فندق "كواليتي إن" حيث بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت حدادا على الرئيس رفيق الحريري ، فالنشيد الوطني اللبناني . ثم كان لعريف الاحتفال – رئيس لجنة البيئة العربية الزميل فواز رعد – كلمة  شكر فيها فخامة رئيس الجمهورية على رعايته الاحتفال ممثلا بسعادة محافظ لبنان الشمالي الأستاذ ناصيف قالوش ، وقال بأن هذا الحلم " ما كان ليتحقق لولا جهود أعضاء مجلس النقابة الحالي وعملهم الدؤوب . وخصوصا النقيب فؤاد الضاهر الذي نكن له جميعا كل معزة واحترام لعمله النقابي الطويل وجهده وعزمه ومثابرته والذي شاهدناه نقيبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة يعمل بنشاط ملحوظ ودون كلل من أجل خدمة النقابة ومصلحة المهندسين والمصلحة العامة ".

  وألقى النقيب ضاهر كـلمة بالمناسبة أوجز فيها الإنجازات التي تحققت في عهده :
أولا 
: إن قانون الصيدلية الزراعية التي تقدمت به منذ عام 2002 إلى لجنة الزراعة النيابية، والهادف إلى حماية صحة الإنسان من السموم والمبيدات والأدوية الزراعية وحماية المياه الجوفية ورفع مستوى الإنتاج الزراعي بما يتلاءم مع الشروط والمواصفات العالمية ودعم الاقتصاد اللبناني وبالتالي إعطاء الفرصة للمهندس الزراعي للعب دوره الحقيقي في تأمين السلامة الصحية والزراعية وأخيرا دعم صندوق التقاعد في نقابة المهندسين، فكان لنا معاناة مع تجار الأدوية الزراعية حتى تمكنا من إقرار هذا المشروع في اللجنة الزراعية وبعدها الإدارية وأخيرا الصحية وهو بانتظار اليد التي تساعده لعبور الطريق إلى الإقرار ،  فوعد بذلك فخامة الرئيس مشكورا عندما تشرفنا  بلقائه لدعوته لرعاية هذا الاحتفال. 

ثانيا
: تقدمنا أيضا بمشروع تعديل مادة وحيدة في قانون الصندوق التقاعدي بما يحمي ديمومة هذا القانون الذي يشكل الضمانة الوحيدة في شيخوخة المهندس بشكل عام والاستشاري بشكل خاص ونأمل أن نتوصل إلى إقراره في أول جلسة نيابية تشريعية.

ثالثا
:شكل إنشاء برنامج نهاية الخدمة للفروع الاستشارية حدثا مميزا انتظره المهندسون الاستشاريون طويلا والهادف إلى تأمين معاش تقاعدي مساعد إلى جانب الصندوق التقاعدي 0 

رابعا
: إن إعادة توزيع الغرف والمكاتب والموظفين وتجهيز الإدارة وبرمجتها وفق أسس علمية وتقنية رفيعة واعتماد البطاقة الممغنطة التي تحتوي على كافة المعلومات الإدارية والمالية والاستشفائية  للمهندس مع إمكانية استخدامها في العملية الانتخابية، وفي المصارف لاحقا لدفع الاشتراكات والرسوم، وذلك ضمن الإمكانات المكانية والبشرية والمالية، أدى إلى تسهيل المعاملات وسرعة إنجازها، مما أدى إلى تخفيض المصاريف الإدارية0

خامسا : إن تطوير أداء مختبر النقابة بشكل ملموس عبر القرارات التي صدرت والبرامج التي أقرت وشراء الآلات الحديثة والمتطورة ساهم برفع المستوى العلمي والعملي للمهندسين وقدم لزبائنهم الضمانات المطلوبة والاطمئنان إلى حسن التنفيذ وتأمين شروط السلامة العامة0

سادسا : إن الواقع الاقتصادي الضيق الذي يعيشه المهندسون بشكل عام والمتخرجون الجدد بشكل خاص حثنا على المبادرة إلى  إقرار مبدأ تقسيط الرسوم والاشتراكات ووضعه قيد التنفيذ ابتداء من 1/3/2005 .

سابعا : شكل الاتصال والتواصل بالزملاء عقبة مزمنة نظرا لاعتماد الوسائل التقليدية، وإيمانا منا بضرورة إيصال كافة المعلومات وإعلام المهندس بكل جديد اعتمدنا الرسائل القصيرة S.M.S واعدنا تطوير وتجهيز الموقع الإلكتروني للنقابة بحلة جديدة ونشر كافة القوانين والأنظمة وكل حدث أو خبر جديد كما أنشأنا مركز  على الكومبيوتر مجهز بأحدث المعدات لمواكبة المهندس التطور التكنولوجي وتمكين المهندس من ممارسة المهنة وفق الأسس و النظم الحديثة 0اما الندوات العلمية والنشاطات الاجتماعية والترفيهية فكان لهم الـنصيب الأوفر0

ثامنا :لأول مرة  في تاريخ النقابة أصدرنا هذا العام  مفكرة خاصة بالنقابة بحلة مميزة متضمنة كافة المعلومات التي تساعد المهندس على معرفة دقيقة لمواعيد وقوانين واستحقاقات النقابة كما تم إصدار كتيب بقوانينها وأنظمتها0

وفي النهاية توجت تلك الأعمال بهذا الحدث الذي نعيشه اليوم والذي يشكل الإنجاز الأبرز والحلم الذي تحقق ألا وهو إنشاء دار النقابة .

  وبالمناسبة وتقديرا لجهود النقيب ضاهر وتضحياته وأعماله الوطنية والنقابية منحه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط . ولهذه المناسبة ألقى النقيب كلمة شكر فيها فخامته على هذه اللفتة الكريمة واضعا هذا التكريم في خانة تكريم النقباء السابقين والنقابة.

 وأعقب ذلك حفل كوكتيل أقيم بالمناسبة.

* مفكرة للمهندسين

     تم إنجاز طباعة مفكرة المهندس وقد حوت بين صفحاتها تذكيرا للزملاء بكافة الاستحقاقات المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة الموضوعة ، إضافة إلى تذكير بمواعيد فتح وإقفال الصندوق ومكتب النقابة و وتاريخ بدء وانتهاء الدوام الصيفي والشتوي ودوام شهر رمضان المبارك. وقد وزعت مجانا على الزملاء.

* اقتناء قرص " الشرائع "  

  بناء على قرار سابق تم شراء القرص ( CD ) الذي يحوي مجموعة القوانين المراسيم والقرارات الصادرة في الجريدة الرسمية منذ العام 1926 ، 

*برنامج لأرشفة قرارات المجلس

في إطار تحديث ومكننة أعمال النقابة ونظرا  لتنوع قرارات المجلس وما يتطلبه تجميعها وتصنيفها من جهد فقد وافق المجلس  على اقتراح النقيب وضع برنامج لأرشفة هذه القرارات بحيث يسهل الوصول إلى أي منها وفق موضوعه في وقت قصير. وقد تم  التنفيذ والعمل جار لوضع البرنامج قيد العمل.

وبناء لاقتراح النقيب وافق المجلس على وضع برنامج لأعمال الصندوق والمكتب الفني وكلف لجنة من النقيب وأمين المال وأمين السر والزميلين طانيوس منعم وشفيق نعمه التعاقد مع Sotwave  في ما يعود للصندوق والمكتب الفني والتباحث معها أو مع أية شركة في ما يعود لبرمجة الأرشيف والاتفاق معها .

* إنشاء مركز تدريب على الكومبيوتر

   وافق المجلس على إنشاء مركز تدريب على المعلوماتية في النقابة ، وبناء عليه جرى التنسيق مع مؤسسة الصفدي التي وافقت  ،مشكورة ، على تجهيز غرفة في النقابة خاصة لتدريب للمهندسين على  استعمال الكومبيوتر لتسهيل أعمالهم تتسع لـ17 جهازا ، وفقا للمواصفات الفنية الموضوعة من قبل النقابة
    وبناء على موافقة المجلس جرى تأهيل الغرفة المخصصة في الطابق  الثاني بالطرش والتمديدات الكهربائية الضرورية وقد شكل  المجلس لجنة لمتابعة تنفيذ هذا القرار من الزمـلاء : النقيب – أمين السر – أمين المال وعزام سنكري.

* رسومات النقباء السابقين 

على قرار مجلس النقابة تم إنجاز رسم صور النقباء السابقين وعلقت على جدار مدخل النقابة 

* اقتراح تعديل المادة 8 من قانون البناء

  وجه النقيب كتابا إلى المعنيين تضمن اقتراح النقابة حول تعديل نص المادة 8 من قانون البناء المعمول به والتي أصبحت بالقانون الجديد المقترح 22 ليصار إلى إبلاغها إلى المرجع الصالح لإدراجها في القانون الجديد المقترح ، تضمن التالي :

المادة 8 – مضمون الرخصة التعديلات – المخالفات :

    تقتصر الرخصة مبدئياً على الأمور الواردة فيها ،.......................................

    ........................................................................................

    تعطى الرخصة لمالك العقار أو لمن يحل محله قانوناً ...................................

    ........................................................................................

   إذا حصلت مخالفات في البناء تستوجب الهدم خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الترخيص ...

   .........................................................................................

1- إذا لم يقم المهندس المسؤول موقّع الترخيص بسحب تعهده وإبلاغ نقابة المهندسين المعنية ،على مديرية التنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية ، الإبلاغ عن المخالفة الأولى وذلك بمهلة شهر واحد من تاريخ المخالفة، إلى نقيب المهندسين المعني الذي يعود له كحد أدنى توجيه تنبيه إلى المهندس وأو اتخاذ الإجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636/97 .

2- وفي حال التكرار وبعد تبلغ النقيب حسب ما ورد في الفقرة السابقة (1) يعود للنقيب أمر توقيف جميع المعاملات الفنية العائدة للمهندس في النقابة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر حسب أهمية المخالفة وأو اتخاذ الإجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636/97 وذلك بمهلة شهر من تاريخ تبلغ النقيب بتكرار المخالفة .
3- وفي حال التكرار للمرة الثالثة يقصى المهندس ،....................................  
* اقتراحات على مشروع تعديل قانون البناء

-  وجه النقيب كتابا إلى معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ نجيب ميقاتي يلفت فيه النظر إلى بعض الاقتراحات والتوضيحات على مشروع تعديل قانون البناء   (المرسوم 148 تاريخ 16/9/1983) حيث لم  تدع النقابة للمشاركة في إبداء الرأي أثناء مناقشته في اللجان المشتركة . وقد تضمنت ملاحظات النقابة ما يلي:

المادة الأولى – إلزامية الرخصة (قبل التعديل)

             يخضع ......................................................................

             وفقاً لقانون تنظيم مهنة الهندسة

المادة الأولى – إلزامية الرخصة (بعد التعديل)

             يخضع ......................................................................

             وفقاً لقانون تنظيم مهنة الهندسة وبحسب الموقع الجغرافي للعقار 

الأسباب الموجبة : إن قانون البناء الحالي 148/83 يلحظ هذه الفقرة وطيلة مدة تطبيقه لم ينتج عنه أية مفاعيل سلبية وبالتالي هذا يؤمن حسن المراقبة من قبل كل نقابة على الأعمال الهندسية التي تجري ضمن نطاقها الجغرافي وبالتالي تطبيق أنظمتها الداخلية وتطبق المساواة بين جميع المهندسين دون استثناء .

المادة الرابعة – أصول منح رخصة البناء ومفاعيلها

أولاً - في الفقرة الثانية

     .................... على أن لا يقل التراجع عن حدود العقار قبل التخطيط عن 5‚4 م 

نرى من الضروري أن يكون التراجع عن حدود العقار بعد التخطيط عن 5‚4 م 

      وفي الفقرة الثالثة : ويخير المالك ..................... عيناً

التوضيح المطلوب لماذا الخيار للمالك في هذه الفقرة إذ كيف يمكنه أن ينفذ المواقف عيناً على العقار ويصل إلى المرآب من خلال تخطيط غير مستملك ؟؟
وماذا يحصل في هذه الحال إذا الغي أو عدّل التخطيط دون استملاك ؟
وعلى من تقع مسؤولية التنفيذ لناحية الشروط العامة للتنفيذ والسلامة العامة وحقوق الغير. 

المادة 12 – تراجع الأبنية (قبل التعديل)

     - 2 – على جوانب الطرقات الداخلية ....   
            على أن يقل عن 5‚4 عن محور الطريق الذي يقل عرضه عن 6 أمتار
المادة 12 – تراجع الأبنية (بعد التعديل)

     - 2 – على جوانب الطرقات الداخلية ....   
            على أن يقل عن 5‚4 مع حد أدنى 3 أمتار عن حدود العقار .
     - 5 – (قبل التعديل) على جوانب مجاري المياه الشتوية الطبيعية 

             ...... 5‚4 م عن حدود مجرى الماء

     - 6 – (قبل التعديل) على جوانب الأنهر

             ...... 10 أمتار عن حدود مجرى النهر

     5 و 6 (بعد التعديل)

نقترح وضع دراسة من قبل وزارة الطاقة والمياه تهدف إلى تصنيف مجاري المياه الشتوية الطبيعية ومجاري الأنهر وفق انحدار طبيعة الأرض على جانبيهما وعرضهما وكمية المياه المتدفقة القصوى Debit MAX وعلى أساس هذا التصنيف تحدد التراجعات أما في القانون وأما في المراسيم التطبيقية .

المادة 13 – إرتفاقات خاصة

ثانياً – إضافة الفقرات التالية (بهدف تأمين السلامة العامة)
   7 – لحظ المسارب الضرورية (في ملف الترخيص) للوصلات بين البناء والشبكات العامة  وتحت مستوى الأرض الطبيعية وبعد مراجعة الإدارات المعنية للأعمال التالية :

أ- الكهرباء
ب- الهاتف
ج – مياه الشفة

د – تصريف المياه المبتذلة (تحضيراً لوصلها بالشبكة العامة للمجاري)
8 – إلزامية التأريض (Mise à la Terre) 
9- فرض دراسة وتنفيذ أعمال منع النش في الطوابق السفلية المردومة (التأكد منها في المرحلة الأولى) والسطوح الأخيرة (عند الإسكان)
المادة 14 – معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام

ثانياً –
2- ب- الطابق السفلي المكشوف في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق .

         في حال إقامة ................... لكل جهة مكشوفة 

التعديل المقترح :

2- ب- في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق .
         يسمح بطوابق سفلية مكشوفة في الأراضي التي تزيد إنحدارها ضمن المسقط الأفقي  للبناء عن 20 % دون إحتساب أية مساهمة في عامل الإستثمار العام .

7- مساحة الجدران الخارجية (قبل التعديل)

    في حال وجود حائط مزدوج للغزل .................

7- مساحة الجدران الخارجية (التعديل المقترح)

    إلزامية أن يكون الحائط الخارجي مزدوج للعزل إلاّ إذا كان مكسياً بالحجر الطبيعي .
8 – الدرج والمصعد (قبل التعديل)

     لا تحتسب ............. الشرفات

8 – الدرج والمصعد (التعديل المقترح)

     لا تحتسب ............. 20 م2 شرط أن لا يقل العرض الحر للدرج عن 120 و 140 سم لسفرة وفراغ المصعد الواحد عن 5‚2 م2 وكل ذلك في الأبنية السكنية أما في الأبنية ذات الطابع الخاص والأبنية العامة فيحدد العرض الأدنى للدرج والسفرة وفراغ المصعد في المراسيم التطبيقية .
المادة 22 –
1 – إذا لم يقم المهندس ............................... يعود له كحد أدنى توجيه على المهنة رقم 636
التوضيح المطلوب ربما سقط سهواً في الطباعة النص التالي :

1 – إذا لم يقم المهندس ............................... يعود له كحد أدنى توجيه تنبيه إلى المهندس وأو اتخاذ الإجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636 وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغ النقيب المخالفة .
ملاحظة : الرجاء لحظ موضوع الحفرة الصحية لناحية القياسات والتصريح بالبناء والإجراءات الإدارية لاستلامها (ربما في المادة الثانية) .

هذا ما رأينا وجوب توضيحه أو اقتراحه مساهمة في تأمين الحد الأدنى للسلامة العامة والمنفعة العامة .

* تعديل المادة الأولى من قانون البناء 

    وجه النقيب كتابا للنائب الأستاذ محمد عبد اللطيف كبارة بصفته مقررا  للجنة الأشغال النيابية يتضمن طلب الإبقاء على نص المادة الأولى من قانون البناء تضمن التالي :

  " إننا إذ نقدر عالياً دعمكم الدائم لمطالب النقابة والتي تساهم في دعم وجودها وإستمراريتها ورفع شأنها العلمي والمهني والدور الوطني الذي تلعبه ، حالياً ونظراً لعدم دعوتنا للمشاركة في إبداء الرأي بمشروع تعديل قانون البناء ، وعطفاً على محادثتنا السابقة مع سعادتكم ، فيما يعود لهذا المشروع خاصة بالنسبة للمادة الأولى منه حيث تم حذف جملة " حسب الموقع الجغرافي للعقار " كما كانت في المادة نفسها من القانون المعمول به والذي هو قيد التعديل 148/83 وحيث هذا الحذف يؤدي أولاً إلى مضاربات غير مشروعة بين المهندسين نظراً لتفاوت الأنظمة الداخلية ونظام تسجيل المعاملات في كل من النقابتين وشروط البناء ومحتويات المعاملة ومشاركـة المهندسين وتأمين شروط السلامـة العامة ، ثانياً أن القانـون 

148/83 الذي كان يلحظ هذه الفقرة طبق منذ 1983 ولتاريخه وما زال ولم نلقَ أي إشكال أو تعارض بل سمح للنقابتين بتطبيق أنظمتها ومراقبة التنفيذ على جميع مشاريع البناء ضمن نطاقها الجغرافي .

وحيث أن هذا التعديل يؤدي إلى مضاربة بين المهندسين وسيؤدي إلى محاولة كل نقابة التنازل عن شروط السلامة العامة ونوعية البناء وسلامته لتمكين الزملاء المنتمين إليها من المضاربة لزملاء النقابة الأخرى ، وعدم قدرتها على مراقبة المشاريع التي تنفذ ضمن نطاقها الجغرافي .

لـذلـك 

جئنا وإيماناً منا بدور النقابة ، بالدفاع عن المنتسبين إليها ورفع المستوى العلمي والمهني تأميناً لشروط السلامة العامة وبالتالي حقوق المواطن وأخيراً حق النقابة وديمومتها وحقوق الزملاء، عليه نطلب من سعادتكم التدخل لإعادة نص المادة الأولى كما كانت في القانون الساري المفعول 148/83 وإدراج هذه الفقرة في نهايتها " بحسب الموقع الجغرافي للعقار " لكي تصبح كالتالي :

يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الأبنية على إختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقاً للنصوص النافذة  وبالإستناد إلى موافقة الإدارات الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية . إن طلب الرخصة المسبقة وخرائط البناء يجب أن تكون موقعة من المهندس المسؤول ووفقاً لأنظمة مزاولة المهنة في نقابتي المهندسين ،  ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس بحسب تسجيل المهندس المسؤول ووفقاً لقانون تنظيم مهنة الهندسة وبحسب الموقع الجغرافي للعقار.

الرخصة المسبقة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بإستثناء الأبنية العامة العسكرية والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء على أن تتقيد بالشروط الفنية المحددة في هذا القانون والأنظمة المرعية الإجراء .

يعطي الرخصة المسبقة إستناداً إلى الكشف الفني الصادر عن الإدارة الفنية المختصة :

ـ رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للأبنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي.

ـ المحافظ أو القائمقام للأبنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي ".

* نص المذكرة الإدارية رقم 28/م صادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني

   ( مبلغة إلى دوائر وأقسام التنظيم المدني وإلى الإدارات المعنية )

 " بناء على توصية التفتيش  المركزي بكتابه رقم 1980 /ص2/2004 تاريخ 12/10/2004 يقتضي التقيد بما يلي :

  عند مخالفة المالك لخرائط الترخيص بالبناء المعطى له ، يجب عدم الاكتفاء بطلب توقيف البناء ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العقارية ، بل يجب اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى الطلب من الجهات المعنية: إما تسوية المخالفة وإما إزالتها وفقا للأصول القانونية والنظامية المقرة في هذا الشأن ."

* نص المذكرة الإدارية رقم 63/م صادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني صادرة بتاريخ 18/11/99

الموضوع : تعديل المادة الثامنة من المذكرة الإدارية رقم 1/م/1991(الطرق والحدائق في مشاريع الإفراز )

يعدل البند – 3 – من المادة الثامنة من المذكرة الإدارية رقم 1/م/1991 ( نظام الفرز والضم والفرز ) ليصبح كما يلي :

- في حال تقسيم العقار إلى خمس قطع وما دون لا تقل مساحة كل قطعة ناتجة عن هذا التقسيم عن أربعة أضعاف المساحة الدنيا المفروضة للفرز في المنطقة، وإذا لم يكن نظام المنطقة المصدق يمنع ذلك، يمكن للإدارة الاكتفاء بفرض الحد الأدنى اللازم لتأمين الطرق بالمشروع وعدم التقيد بنسبة الـ    (25%) المفروضة ، شرط أن يفرض ارتفاق يسجل على الصحيفة العينية لكل قطعة بوجوب تطبيق نسبة الـ (25%) عند إعادة فرز القطع الناتجة عن هذا التقسيم .

-  عند إعادة فرز القطع المرتفعة بالطرق والحدائق، يقتضي تقديم المساحات اللازمة المرتفعة ولا يجوز إرفاق هذه القطع مرة ثانية في المناطق المنظمة .
   أما في المناطق الغير منظمة فإنه يمكن للإدارة إعادة إرفاق هذه القطع مرة ثانية إذا كانت مساحة كل من القطع الناتجة عن إعادة الفرز تزيد عن /25000/م2 وكان عددها لا يزيد عن الخمسة.

* نص المذكرة الإدارية رقم 3/م صادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني صادرة بتاريخ 4/2/2005

موضوعها : تعديل المذكرة الإدارية رقم 1/م/1991 والمذكرة رقم 63/م/1999


أولا :  يعدل البند – 5 – من المادة الرابعة والعشرين إزالة الشيوع ) من المذكرة الإدارية رقم 1/م/1991 ليصبح كما يلي :

   " يجب أن يبين المشروع القطعة المخصصة لكل شريك (أو لكل مجموعة من الشركاء إذا لم يكن ممكنا تخصيص كل شريك بقطعة مستقلة على ضوء حصته في الشركة أو في الإرث) ولا يجوز أن يدخل الشريك الواحد في اكثر من قطعة واحدة .

إذا حصل انتقال ملكية بغير طريقة الإرث أو لجزء من العقار  بعد تاريخ 30/6/77 لفريق ثالث جديد غير الشركاء أو الورثة الأساسيين لا تعتبر الملكية المنقولة هذه بمثابة شيوع ويطبق عليها الفرز العادي . كما يمكن ، في نفس العقار، تطبيق الشيوع بشكل جزئي، أي بفرز حصص شائعة للورثة أو للشركاء قبل تاريخ 30/6/77 وتطبيق الفرز العادي على المالكين الجدد. "   

ثانيا
: تعدل المذكرة الإدارية رقم 63/م/1999 بحيث يمكن للإدارة في المناطق المنظمة إعادة إرفاق العقارات المرفقة أصلا بالطرق والحدائق  مرة ثانية إذا كانت مساحة كل من القطع الناتجة عن إعادة الفرز تزيد عن /25.000/م2 وكان عددها لا يزيد عن الخمسة وذلك أسوة بالمناطق غير المنظمة ".

* تعديل نظام تسجيل المعاملات

     وافق مجلس النقابة على إقرار مشروع نظام تسجيل المعاملات ، بموجب القرار رقم 353/2004-2005، والعمل جار على طباعته  لإلحاقه بكراس مجموعة " قوانين وأنظمة ممارسة المهنة في لبنان ". 
* إقرار النظام المالي للنقابة
    وافق المجلس على وضع نظام مالي للنقابة، بموجب القرار رقم 354/2004-2005، وقرر التريث بتطبيق المادتين 50 و68 منه إلى أن يصار إلى تجهيز النقابة بالعنصر البشري وتأمين المكان اللائق وتأمين الموازنة العائدة لهذا الجهاز .
* برنامج تقسيط الرسوم

   بناء على اقتراح النقيب تم وضع برنامج خاص لتقسيط الرسوم . وقد قرر المجلس بموجب القرار رقم 382/2004-2005 المباشرة بتطبيقه على الزملاء ابتداء من 1/3/ 2005.

* يمنع من حق الترشيح والانتخاب

    القروض المتوجبة على الزملاء المستفيدين منها ، ورسوم الاستشفاء في حال لم تدفع قبل نهاية شهر شباط  تعتبر مانعا من حق الترشيح والانتخاب .

* على الصعيد الاجتماعي

-  كلف المجلس النقيب فؤاد ضاهر والزميل فيليب سعد بالمشاركة في العشاء الذي أقامته جمعية خريجي معهد الهندسة العالي في بيروت.

- أقيم العشاء السنوي الساهر للنقابة في منتجع بالما السياحي بتاريخ 17/7/2004 حضره حشد من الزملاء المهندسين وضيوفهم  وبهذه المناسبة وجه النقيب للزملاء دعوة تضمنت التالي :
    " لم ينحصر العمل النقابي يوماً بالقضايا الفنية أو المعاملات الإدارية أو التأمين أو الانتخابات لا بل يتعداه إلى القضايا العلمية والندوات المتكررة التي أقيمت وتقام في النقابة والتي يتم الإبلاغ عنها بالوسائل المتاحة إن بالإعلان عنها على لوحة الإعلانات في النقابة أو عبر SMS أو عبر الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني ، كما وإن الاهتمامات الاجتماعية تأخذ حيزاً كبيراً من نشاطاتنا وحيث أننا اليوم بصدد إقامة الحفل السنوي الساهر في منتجع Palma السياحي في طرابلس وذلك مساء يوم السبت الواقع فيه 17/7/2004 ،

             أملين التجاوب مع دعوتنا والمشاركة في هذا الحفل الاجتماعي الذي يهدف إلى شد أواصر وعُريّ العلاقات الاجتماعية والعائلية بين الزملاء ".

- أقيم عشاء للمهندسين في فندق إهدن كونتري كلوب بتاريخ 18/9/2004

-  وجه فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين في النقابة دعوة  للزملاء للمشاركة في يوم بيئي وتراثي في مدينة الميناء بالتعاون مع بلدية الميناء ولجنة رعاية البيئة  يوم السبت 7 آب 2004 حيث التقى الجمع في مرفأ الصيادين حيث قام أولا  بجولة على الجزر والمحميات البيئية  ثم التقى رئيس البلدية حيث جرى الاستقبال في مبنى بلدية الميناء . بعدها قام الوفد بجولة على الأسواق القديمة والخانات الأثرية   وفي نهاية الزيارة أقامت بلدية الميناء للوفد غـداء في مطعم الميناء – كورنيش البحر .

  - تكريما للزملاء المنتخبين في المجالس البلدية في محافظتي الشمال وعكار وبحضور سعادة محافظ الشمال الأستاذ ناصيف قالوش - مدير عام الداخلية د. عطالله غشام ومدير عام البلديات  الأستاذ خليل الحجل دعت النقابة الزملاء المهندسين المنتخبين لعضوية المجالس البلدية  إلى لقاء تكريمي أقيم بالمناسبة  في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 3/9/2004 يليه غداء في مطعم الفيصل - القلمون

تخلل اللقاء
- كلمة النقيب  فؤاد ضاهر

- كلمة الزملاء المكرمين يلقيها رئيس بلدية طرابلس المهندس رشيد جمالي

- كلمة مدير عام الداخلية

- كلمة مدير عام البلديات
   وفي الكلمة التي ألقاها النقيب  فؤاد ضاهر في الحفل  استهلها بكلمة  اعتبر أن دور النقابة ليس محض مهني لأن النقابة تمثل شريحة مميزة من اللبنانيين ، والمهندسون كغيرهم من المواطنين يعانون من الوضع المترهل ويشاركون في المسؤولية ، لذلك فإن لها دورا وطنيا عليها أن تلعبه مع زميلاتها ومع مؤسسات المجتمع المدني دون زجها في نيران السياسة اللبنانية الفتاكة .

  وعاد للمناسبة التي دعت اليوم إلى الاجتماع وهي الهم البلدي  والمجالس البلدية الجديدة التي تضم نخبة من الشماليين ومن المهندسين على وجه الخصوص ، وطالبهم الحرص على تطبيق القوانين وتحديثها وأهمها قانون انتخاب المجالس البلدية بحيث ينتخب رئيس المجلس البلدي من قبل الشعب ومنع التدخلات والتجاذبات السياسية في العمل البلدي .وتابع قائلا:" ودوركم أيضا أن تساهموا في أمور التنظيم المدني وكل ما له علاقة بالقطاع الهندسي لما لكم من خبرة في هذا المجال ونحن كنقابة  على أهبة الاستعداد للتعاون . إن العمل البلدي هو الحجر الأساس في ملف الإنماء المتوازن الذي غاب  أو غيب عن قصد أو عن غير قصد عن العمل السياسي الإنمائي للحكومات والعهود المتلاحقة ".

- أقيمت في عكار ورشة عمل حول " واقع وآفاق النمو العمراني في محافظة عكار" في مطعم غرين لاند بتاريخ 27/11/2004 بدعوة من مؤسسة عصام فارس ،  وقد كان للنقيب ضاهر كلمة ،  بدأها بعرض تاريخي لكيفية نشوء المجتمعات ، ومعتبرا أن المبادرة الفردية في منطقة عكار ناتجة عن تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه شعبها المحروم من الضروريات وليس من الكماليات فحسب ،  وتوجه إلى المسؤولين عن حقوق المنطقة المبادرة فورا بإطلاق الخطط والمشاريع والتنظيمات وورش العمل . وتوجه بالشكر إلى صاحبة الدعوة التي تعمل بتوجيه من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عصام فارس أمين  عكار وحامل همومها ومشاكلها ، الذي لم يأل جهدا في رعاية  ودعم النشاطات والمؤتمرات الهادفة إلى تسليط الضوء على المشاكل الحيوية والإنمائية والتعليمية وغيرها . كما أشاد بدورها على صعيد المساعدات لأفراد هذا المجتمع ولمؤسساته الاجتماعية والإنمائية .وأفاد بأنه اتخذ قرارا بإقامة مؤتمر إنمائي أول في عكار يطرح المشاكل والواقع ويبني تصورا لاقتراحات حلول عملية , ولكن الظروف والاستحقاقات السياسية الداخلية الإقليمية ومفاعيلها وتداعياتها على الساحة اللبنانية جعلتنا نمهل ولا نهمل بإقامة هذا المؤتمر . وفي نهاية كلمته أطلق صرخة مدوية للتكاتف من أجل نهضة فكرية واجتماعية وعمرانية في عكار تهدف إلى تحصين المعرفة ورفع مستوى الوعي الوطني . 

- أقيم حفل إفطار للمهندسين بتاريخ 26/10/2004. كما كلف المجلس النقيب أن يشارك في الإفطارات التي يراها ضرورية والمساهمة بمبلغ /100 / دولار مائة دولار عن كل إفطار
* على الصعيد الوطني

-  المشاركة بيوم المقاطعة لاستعمال الخلوي بتاريخ 15/7/2004

     شارك النقيب فؤاد ضاهر في اللجنة التحضيرية ليوم المقاطعة لاستعمال   الخليوي وإقفال الأجهزة يوم 15/7/2004 الذي دعت إليه الهيئات النقابية للمهن الحرة والاقتصادية والنسائية والاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين وتجار بيروت وغرفة التجارة والصناعة وجمعية المستهلك في لبنان ، وقد وجّه كلمة عبر SMS والموقع الإلكتروني للنقابة دعا فيها المهندسين للمشاركة في المقاطعة وإقفال أجهزتهم في ا ليوم المحدد. وكان قد صدر عن النقابة بيان دعا إلى المشاركة في المقاطعة تجاوبا مع الدعوة الموجـهة لهذا الهدف .

كما شارك في لجنة مواكبة الحدث التي كانت في حالة انعقاد دائم في نقابة الصحافة اللبنانية طيلة يوم الإضراب وأدلى يومها إلى الصحافة بالتالي  :

أعتبر أن المقاطعة نجحت دون انتظار النتائج التي نتوقع أن تكون إيجابية ، لأنها خطوة حضارية وديمقراطية بامتياز وإن تجاوب المواطن سيكون مشجعاً لخطوات أخرى ولسلع أخرى كالبنزين وغيرها ، لأن الخليوي لم يعد من الكماليات بل إنها من العدة اليومية للعمل وإن ثقتي كبيرة بوعي المواطن ولأن الشركات واليوم الدولة تقوم بسرقة لأموال المواطنين في هذا المجال لأن لبنان هو الأغلى في الدول العربية والعالم ، أتوجه إلى المواطن الالتزام بالمقاطعة والتعبير عن رأيه بحرية إذ لا ضغوط تمارس عليه وإلى الصحافة كل الشكر للمواكبة الجيدة لهذا الحدث ونؤكد على عدم تسييس هذا التحرك .

كما تابع مع اللجنة في اليوم التالي بتاريخ 16/7/2004 المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج التي أفضى إليها يوم المقاطعة في دار نقابة الصحافة حيث أدلى بتصريح إلى وسائل إعلام محلية وعربية مؤكداً على شكره للذين شاركوا أو لم يشاركوا بالمقاطعة ، لأن المواطن عبّر عن موقف جريء وحضاري ولأن هذا الأسلوب والنهج وهذه الثقافة الجديدة في التعبير لاقت نجاحاً ملموساً نتيجة لحرية التعبير والمسؤولية التي يتحلى بها المواطن دفاعاً عن حقه ولقمة عيشه وأيضاً دفاعاً عن المال العام وحق الدولة ،

   وقد دعي النقيب من قبل إدارة تلفزيون الجديد ( NTV ) حيث كان له حديث مباشر يوم لسبت الواقع فيه 17/7/2004 من خلال برنامج " صباح الورد " بفقرة " الحدث " استمر مدة 45 دقيقة  تناول الحديث في يوم المقاطعة ونتائجه وتأثيره السلبي والإيجابي على المواطن والخزينة وعن محاولة البعض تسييس هذا الحدث .

- ووجه النقيب كتابا إلى الزملاء المهندسين نشر على الموقع الإلكتروني عدد فيه الأسباب الموجبة للمقاطعة كما ضمنه الغاية منها وذلك لتحقيق المطالب التالية :

· احتساب الثانية بدلا من الدقيقة.

· إلغاء الاشتراك الشهري بقيمة 25 دولارا للخط الثابت فورا ، 

· تخفيض كلفة الدقيقة في الخط المدفوع سلفا بمعدل 30%

· تقديم عروض متنوعة تبدأ بثلاثة دولارات شهريا وتمتد لسنة
· تخفيض كلفة الاتصالات بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا

* مشاركة في الاحتفال بذكرى نكبة فلسطين
- شارك النقيب فؤاد ضاهر في الاحتفال الذي أقامه الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين – فرع لبنان – اللجنة الاتحادية في الشمال بمناسبة يوم النكبة ودعما للانتفاضة في الأرض المحتلة وألقى كلمة دعا فيها " كل القوى الحية في مجتمعنا من نقابات وأحزاب وقوى سياسية ومنظمات للمجتمع المدني للتكاتف والعمل معا للتصدي للمشروع الأميركي الصهيوني في تفتيت المنطقة من جهة ولدعم صمود شعبنا بكل الإمكانيات والوسائل حتى يتحقق النصر من خلال تمسكنا بثوابتنا الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم . ورفض التوطين والتهجير وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس  الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل  الشرعي والوحيد لشعبنا في كل مناطق تواجده " .  وتوجه " إلى القمة العربية التي ستنعقد في تونس بأن ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها أمتنا ، وأن تخرج بقرارات عملية ممكنة التطبيق لدعم شعبنا الصابر الصامد والقابض على الجمر في أرض الرباط ، ولفك الحصار عن الشرعية الفلسطينية كشرط أساسي لاستمرار الصمود وتعجيل يوم النصر" .

  كما توجه من موقعه النقابي " إلى الأمم المتحدة التي ما زالت تؤمن بالديمقراطية المرتكزة على الشرعية الدولية وحرية التعبير واستقلال وسيادة الدول وحقها في إدارة شؤونها وفق المعايير الإنسانية  والاجتماعية والسائدة عالميا ، وحيث حل المشاكل والمشكلات في النظم السياسية الديمقراطية الحضارية تعتمد أساسا على الحلول السلمية والسياسية ولأن اللجوء إلى الحلول العسكرية الإفرادية يفضي عادة إلى العنف وظهور جماعات وتيارات متطرفة ، إلى المبادرة فورا لتنفيذ مقرراتها والالتزام بتعهداتها صونا لمصداقيتها ".

* موقف النقابة من اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري

   على أثر الجريمة التي أدت إلى استشهاد رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عقد مجلس النقابة جلسة طارئة بتاريخ 16/2/2005 لبحث الحدث وقد صدر عنه البيان التالي:
     " إن اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو  اغتيال للقيم  الوطنية والقومية التي يمثلها ويؤمن بها ، والتي عمل دائما  على تحقيقها والمتمثلة بوحدة الوطن وتغليب لغة الحوار  الديمقراطي وممارسة حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية في بلد يعيش حرية قراره ويمارس سيادته كاملة ، ورفض لغة التقاذف بالاتهامات والتخوين وآمن بمبدأ المساواة بين جميع أبناء الوطن وباستمرار  الجهود لتثبيت وترسيخ السلم  الأهلي.

   إن نقابة المهندسين في طرابلس الحريصة دائما على تغليب مبدأ الديمقراطية على  أية لغة أخرى تعتبر أن اغتيال الرئيس الحريري يندرج في محاولة  اغتيال مسيرة وحدة البلاد وإعادة إعمارها ، وتستنكر أشد  الاستنكار هذه الجريمة المروعة ، وتدعو جميع المواطنين إلى التماسك وتغليب لغة العقل ومصلحة البلاد ، حفاظا على مسيرة السلم الأهلي ووحدة الوطن لأن دماء الشهيد ورفاقه قد بذلت في هذا السبيل ،

  أخيرا تؤكد النقابة على مطالبة كافة  المسؤولين بوجوب الإسراع في  الكشف عن الجناة وإعلان الحقيقة إلى الرأي العام ".

وكان النقيب ضاهر قد حضر اجتماعا لنقباء المهن الحرة في الشمال صدر عنه البيان التالي :

" لقد استشهد دولة الرئيس رفيق الحريري في سبيل وحدة لبنان وحريته وديمرقراطيته .

  لقد سقط الرئيس رفيق الحريري رجل الاعتدال والتواصل والحوار بين الجميع.

  لقد استشهد من أجل قيم عليا يؤمن بها وهي  الحرية والديمقراطية وحق اللبنانيين في إدارة شؤونهم العامة.

 إن الجريمة المروعة التي طالته والتي لا نرى أن أية مفردات يمكن أن تعبر فظاعتها إنما وقعت على لبنان الوطن بكافة أطيافه وفئاته وقد استهدفت حريته وحق شعبه في التعبير عن إرادته عبر انتخابات نيابية حرة ونزيهة .

  إن نقباء المهن الحرة في الشمال لا يسعهم إلا التوقف أمام الإنجازات التي حققها الشهيد في الحفاظ على وحدة الوطن وتغليب لغة الحوار الديمقراطي وإعادة الإعمار وإزالة آثار الحرب المدمرة التي عصفت في وطننا .

  وهم إذ يستنكرون هذه الجريمة المروعة أشد الاستنكار يدعون الجميع إلى الإقلاع عن التراشق باتهامات التخوين وعن لغة التحريض ويهيبون بجميع المواطنين الحفاظ على  تماسكهم ووحدتهم الوطنية لأن دماء الشهيد ورفاقه قد بذلت في هذا السبيل ".

وكانت النقابة ، ، قد توقفت عن العمل لمدة ثلاثة أيام .  كما توقفت عن العمل يوم الاثنين بتاريخ 28/2/2005 وبالتوافق مع نقابات المهن الحرة في الشمال ، انسجاما مع دعوة المؤسسات الاقتصادية في لبنان.  

* على الصعيد العلمي 

* برعاية معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ نجيب ميقاتي نظمت الجامعة اللبنانية – كلية الهندسة – الفرع الأول بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس " الندوة العلمية الأولى حول مواكبة تطور الهندسة المدنية " . أقيمت الندوة في معرض رشيد كرامي الدولي بتاريخ 22/7/2004 و قد تناولت مواضيع شتى في كافة مجالات الهندسة المدنية ، وألقت الضوء على آخر نتائج الأبحاث التي يقوم بها طلاب كلية الهندسة – الفرع الأول في فرنسا . والتي تجري ضمن تعاون مشترك بين كلية الهندسة – الفرع الأول وبعض الجامعات ومراكز الأبحاث في فرنسا . وقد هدفت الندوة إلى إطلاع المهندسين في الشمال على  أحدث التقنيات والأنظمة المتبعة عالميا في مجال الإنشاءات ، الأشغال العامة والمواد البناء . افتتحت الندوة بكلمة للنقيب فؤاد ضاهر  الذي قال: " هناك من يريد للنقابة دورا محض مهني أو ليست النقابة تمثل شريحة مميزة من اللبنانيين  أو ليس المهندسون مواطنون  يعانون من الوضع المترهل ويشاركون في المسؤولية ، مسؤولية النهوض بالبلد إلى الاستقرار والطمأنينة  . لذا نقول ونؤمن ونمارس بأن لها دور وطني يجب أن تلعبه مع زميلاتها ومع مؤسسات المجتمع المدني دون زجها في نيران السياسة اللبنانية الفتاكة . انطلاقا من هنا قامت وتقوم اليوم بدورها الوطن فشاركت بهموم المواطن الشمالي خاصة واللبناني عامة ".

  ثم كانت كلمة عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد زعيتر أكد فيها على أهمية التعاون القائم بين الجامعة اللبنانية وبين نقابة المهندسين في الشمال وبين بعض الجامعات ومراكز الأبحاث فـي فرنسا ، هذا التعاون الذي ولد " الندوة العلمية الأولى حول مواكبة تطور الهندسة المدنية ". وأشار إلى أن " المساعدة التي نتلقاها من الخارج في مجال العلوم التطبيقية والتعاون الوثيق القائم في ما بين طلابنا وطلاب الجامعات يلعب دورا هاما في استقصاء المعلومات التي نستخدمها في أبحاثنا ، وهذا كله يتلخص بإرادة النجاح وبحماية النوعية  من خلال الحوار  المتبادل في ما بيننا وبينهم حيث يعتبر  التعاون العلمي عنصرا أساسيا في تطور العلاقات الفرنسية اللبنانية  .

  ثم ألقى راعي الاحتفال معالي الوزير نجيب ميقاتي كلمة قال فيها :" أعتقد بأن هذا النموذج هو النموذج الصحيح كحضانة العلم بين نقابة المهندسين في طرابلس والجامعة اللبنانية ونحن بأمس الحاجة لأي تعاون يأتي بالخير علينا فكيف إذا كان تعاونا علميا ينقل الصورة الطبيعية لتطور الهندسة المدنية في العالم وارتباطها مع مادة الرياضيات لأن كل ما هو حديث في الرياضيات لا شك سينعكس إيجابيا على الهندسة المدنية . وتابع قائلا : " نحن في وزارة الأشغال العامة قمنا بتوقيع اتفاق مع الحكومة الفرنسية بهدف تبادل الخبرات الهندسية على صعيد الهندسة المدنية وخصوصا في ما يتعلق بالجسور الموجودة في لبنان . وهناك بعثة قد حضرت إلى لبنان وأخرى ستصل لاحقا للكشف على كل الجسور على امتداد الأراضي اللبنانية للتأكد من سلامتها ، فاعتمدت أن يكون التعاون بين وزارة الأشغال العامة وبين نقابة المهندسين في طرابلس والجامعة اللبنانية كي يتم هذا الكشف بحضور طلاب الجامعة اللبنانية والمهندسين المشرفين والأساتذة في  الجامعة والفريق الهندسي القادم من فرنسا ". 

- ندوة ترشيد استهلاك الطاقة

بناء لدعوة  من نقابة المهندسين – طرابلس ووزارة البيئة وجمعية المستهلك – لبنان عقد ندوة يوم الجمعة الواقع فيه 30/4/2004 الساعة الخامسة بعد الظهر في دار النقابة حول ترشيد استهلاك الطاقة ، افتتحت بالنشيد الوطني اللبناني وبعدها ألقي النقيب فؤاد ضاهر كلمة رحّب بالحضور وأكد على إن الملكية الخاصة محمية ومصانة في القوانين والدساتير وبأن مصادر الطاقة من مياه وكهرباء هي ملك عام مشدداً على ضرورة متابعة الحملة من أجل ترشيد الطاقة على أن ترافقها حملة تشريعات ضرورية مع ضرورة التشدد حالياً بتطبيق القوانين التي ترعى حماية تلك المصادر خاصة المياه كما أكد على دور النقابة والمهندسين ووعي المواطن في هذا المجال من خلال التعاون مع السلطات المعنية لإصدار القوانين التنظيمية المطلوبة ، لأن الطاقة في تناقص مستمر والمواطنين المستهلكين لها في تزايد كبير مما سيؤدي حتماً وفي القريب إلى نقص فاضح بالطاقة لذلك يجب تدارك الأمر اليوم قبل الغد .

بعدها تحدث المهندس د. سعيد شهاب عن الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص وأورد جملة أرقام وإحصائيات عن الكمية الكبيرة المستوردة من الطاقة قد تصل حتى 99 % والفاتورة النفطية تتعدى المليار دولار وطرح بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية عند استبدال المعدات الموفرة للطاقة ، وطالب بإعادة برمجة تعرفة الكهرباء بإعادة النظر بالشطور .

ثم تحدث المهندس وليد زريق عن الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية مركزاً على استعمال السخّان الشمسي ومدى التوفير الذي نحصده مقارنة مع كلفة تركيبه خاصة وإن لبنان يتمتع بالشمس طيلة السنة لافتاً النظر إلى بعض النقاط الواجب أخذها بعين الاعتبار منها أن تكون لوحة الامتصاص من النحاس ، وأن يكون العزل عالي الجودة من نوع   Low iron tempered glass   وإن استخدام هذه التقنية يوفر على الدولة 32 مليون دولار سنوياً .

كما تحدث د. عبد الرحمن برّو عن جمعية المستهلك معدداً جملة نقاط منها توعية المواطن حول مفهوم ترشيد الطاقة حيث أن المواطن يشكو من فاتورة عالية ومن نقص في المياه ناهيكم عن تلوث الهواء من جراء توليد الطاقة الكهربائية مرحباً باستعمال الغاز والطاقة الشمسية ومؤكداً إن هذه الحملة ستقام في بقية المحافظات شاكراً النقابة على الدعوة لهذه الندوة.

أخيراً تحدث د. جلال حلواني عن نقابة المهندسين مركزاً على المياه كطاقة أساسية وعن ضرورة المحافظة على مصادرها وعدم تلوثها معدداً جملة أرقام عن الكميات المتاحة والحاجة المطلوبة في لبنان منبهاً إلى تناقص الكمية وزيادة الطلب لمياه الشفة والصناعة والري مقترحاً حلولاً عملية منها تخفيف نسبة الهدر ، ترشيد استعمال المياه المنزلي ، إن على الصعيد الشخصي أو العام خاصة لناحية الحفاظ على نوعية المياه وإعادة استعمال المياه المبتذلة وخلص إلى إن دور المستهلك أساسي لأن الإهمال في المراقبة وعدم وعي المستهلك لأهمية استعمال المياه لذلك إن إتباع الإجراءات الترشيدية يساهم في تقليل الهدر وسوء الاستخدام أي تخفيف العبء على المواطن والدولة .

* على صعيد المجلس الاتحادي

 - تتابع النقابتان دراسة مشروع تعديل قانون الصندوق التقاعدي وقد تم التوافق على مشروع تعديل المادة 14 من القانون وإحالتها إلى الجهات المعنية لتأخذ مسارها القانوني .

-     وجه النقيب كتابا لرئيس المجلس الاتحادي ، بناء على اجتماع اتحاد المهندسين اللبنانيين ، أبلغه فيه  بأسماء الزملاء في نقابتنا لعضوية اللجان وفق التالي :

لجنة البيئة في اتحاد المهندسين العرب يستبدل الزميل د. جلال حلواني بالزميل  عزام سنكري ، ولاحقا بالزميل فواز رعد .

لجنة الطاقة في اتحاد المهندسين العرب يستبدل الزميل د. شيبان نصر بالزميل عبد المنعم علم الدين .

- أما باقي اللجان الأخرى فيبقى ممثلو النقابة الذين كانوا سابقاً .

        ويضاف اسم الزميل فيليب سعد لعضوية لجنة الموارد في اتحاد المهندسين العرب .

*  للتعميم

وردنا من المديرية العامة للتنظيم المدني المذكرة التالية :

  مذكرة إدارية رقم 14/م

بتعديل المذكرة الإدارية رقم 43/م تاريخ 12/12/2002

بشأن تنظيم الملف الفني للإفراز وتسجيله في إحدى نقابتي المهندسين أو في نقابة

الطوبوغرافيين المجازين والإشراف على حسن التنفيذ

عملا بالمذكرة الإدارية رقم 1/م/1991 لا سيما المادة الخامسة – البند 12

واستنادا إلى كتاب مدير الشؤون العقارية رقم 517/91 وبغاية تنظيم الملف العائد لمشروع الإفراز في ضوء الواقع العملي ، وتسهيل أمور المواطنين ، وإنجاز معاملاتهم بالسرعة اللازمة ، وللتأكد من حسن التنفيذ والحصول على شهادة المطابقة .

يطلب التقيد بما يلي :

1- تقديم إظهار حدود للعقار :

1- المناطق الممسوحة (كيل نهائي) في حال وجود إنشاءات :

على مهندس المشروع أو طوبوغراف المجاز وقبل تقديم مشروع الإفراز أن يتقدم بطلب إظهار حدود من دوائر المساحة ليصار إلى تنظيم خريطة تظهر عليها جميع الإنشاءات والمستحدثات منعا لأي خلاف فيما بعد .

كما يمكن لمهندس المساحة المنتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين أو الطوبوغراف المجاز المنتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين أن يقوم بإظهار الحدود على أن يقترن عمله بتصديق النقابة المعنية بحسب انتساب منظم العملية إلى نقابته. 


ب- في المناطق المحددة ( تحديد مؤقت ) :

على مهندس المشروع أو الطوبوغراف المجاز وقبل تقديم الإفراز أن يتقدم    

بطلب إظهار حدود إلى دوائر المساحة ليصار إلى تنظيم خريطة إظهار حدود 

وكيل مع بيان جميع الإنشاءات والمستحدثات ، وذلك منعا لأي خلاف فيما بعد ، 

مع ضرورة ربط العقار بشبكة الإحداثيات العامة .


كما يمكن تكليف مهندس المساحة المنتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين أو 

الطوبوغراف المجاز المنتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين بعملية تنظيم خريطة 

إظهار حدود وكيل مع بيان جميع الإنشاءات والمستحدثات مع ضرورة ربط العقار بشبكة الإحداثيات العامة وتصديقها لدى النقابة المختصة بحسب انتساب منظم الخريطة .

ج- في المناطق غير المحددة ( علم وخبر )

تنظم خريطة إظهار حدود وكيل من قبل مهندس مساحة منتسب إلى نقابتي المهندسين أو من قبل طوبوغراف مجاز منتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين وذلك بموافقة المختار والمالكين المجاورين على أن تكون هذه الخريطة مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين أو في نقابة الطوبوغرافيين حسب اختصاص موقعها ومبلغة إلى دائرة المساحة المختصة أو القاضي العقاري في المنطقة .

2- تقديم عناصر الكيل في مشروع الإفراز :
أن يقدم مع مشروع الإفراز عناصر الكيل التالية :

- مستندات الكيل : الدفاتر والمصورات .

· مستندات الإفراز : قياس الأضلاع وجميع القياسات التي تسمح لاحقا بإعادة 
            الحدود في حال فقدانها .

· الشبكات الهندسية مع حساباتها .
· بيان مسطح المناسب على خريطة مشروع إفراز .
تنظم كافة هذه المستندات من قبل مهندس منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس أو من قبل طوبوغراف مجاز منتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين وذلك مهما بلغت مساحة العقار .

3- تسجيل ملف الإفراز :
1- يتم تسجيل ملف الإفراز في إحدى نقابتي المهندسين ، ومهما بلغت مساحة المشروع ، في حال تنظيمه من قبل مهندس ( تنظيم مدني أو معماري أو مدني )

2-  يتم تسجيل ملف الإفراز في إحدى نقابتي المهندسين أو نقابة الطوبوغرافيين المجازين،والذي يمكن تنظيمه من قبل مهندس مساحة أو طوبوغراف مجاز ، بالنسبة لمشاريع الإفراز المخصصة للاستثمار الزراعي أو مشاريع الإفراز غير المخصصة للبناء وذلك مهما بلغت مساحتها .
ج- يمكن تنظيم ملف الإفراز للمشاريع التي تقل مساحتها عن /25000/م2 أو 

    من قبل طوبوغراف مجاز على أن يتم تسجيل الملف في إحدى نقابتي 

    المهندسين أو نقابة الطوبوغرافيين المجازين .

4- الدراسات الفنية :
· بالنسبة لمشاريع الإفراز التي تزيد مساحتها عن /25000/م2 والرامية إلى إنشاء قطع مخصصة للبناء(المادة الخامسة – البند 12 من المذكرة الإدارية رقم1/91)، 
فإن الدراسات الفنية (شبكات الطرق ومياه الشرب والمياه المستعملة والكهرباء) والموضوعة من قبل مهندس اختصاص يجب أن تسجل في إحدى نقابتي المهندسين .

· كما يمكن للطوبوغراف المجاز تقديم الدراسة الفنية لشبكة الطرق في حال عدم وجود حيطان دعم وجسور وذلك عملا بأحكام المرسوم 3688/66 (مرسوم تصنيف متعهدي الطرق) شرط تسجيلها في نقابة الطوبوغرافيين المجازين .

5- الإشراف على التنفيذ لمشاريع الإفراز التي تزيد مساحتها عن /25000/م2 :
· إن الإشراف على تنفيذ شبكات الطرق ( لا سيما حيطان الدعم والجسور ) ومياه الشرب والمياه المستعملة والكهرباء ، يجب أن تتم بإشراف المهندس المختص واضع الدراسة أو من يحل محله قانونا وفقا لأصول تنظيم مهنة الهندسة .
· أما أعمال المساحة فيتم الإشراف عليها من قبل مهندس المساحة أو الطوبوغراف 

    المجاز .

على أن لا تعطى شهادة المطابقة لمشروع الإفراز قبل تقديم إفادة من المهندس المختص أو الطوبوغراف المجاز مسجلة لدى نقابة المهندسين أو نقابة الطوبوغرافيين المجازين تفيد بأن الأشغال قد تمت بإشرافه .

* تصنيف المكاتب الاستشارية في مجال الهندسة الجيوتقنية

- وردنا من معالي وزير الأشغال العامة والنقل كتابا مرفقا بقرار صادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 120/2004 بتاريخ 7/4/2004 ، يتعلق بسلامة الأبنية وسكانها في الأماكن السكنية  المجاورة لمشاريع أبنية جديدة  يقتضي تنفيذها أعمال جيوتقنية من حفر وتدعيم للأعمال الإنشائية لسفليات هذه الأبنية المرخصة. يتضمن أن الوزارة باشرت  بتنفيذ بنود هذا القرار بالعمل على تصنيف المكاتب الاستشارية في هذا المجال الأمر الذي يستدعي تنسيقا مع النقابة لتأمين الجهاز الفني من مهندسين جيوتقنيين تكون مهمتهم التدقيق في التقارير الجيوتقنية المرفقة بملفات رخص البناء والمصادقة عليها إلى جانب المهندسين الآخرين بالنسبة لهذا النوع من الأبنية وذلك بعد إنجاز التصنيف المذكور . وقد شكل النقيب  لجنة من الزملاء المختصين ( د. اميل يوسف مقررا – روبير نيني – نينا الياس – أمل مقدم ود. ولسن رزق للاطلاع على القرار وإبداء الرأي . وقد رفعت اللجنة التوصيات التالية :

1- حصر وضع تقارير هندسية في ميكانيك التربة للعقار موضوع الترخيص من مكاتب هندسية مصنفة من قبل لجنة متخصصة في نقابة المهندسين وبعدها يضم التقرير الجيوتقني إلى ملف رخصة البناء بدون الحاجة  إلى تصديقه من قبل مكاتب استشارية .

2- الطلب من نقابة المهندسين دراسة آلية وضع التقارير الجيوتقنية من قبل المكاتب المصنفة من حيث المضمون والشكل والتكلفة .

3- اقتراح إنشاء فرع خاص للمهندسين الجيوتقنيين هدفه العمل على رفع مستوى الاختصاص والاهتمام بمشاكل المهندسين الجيوتقنيين 

1- توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ، ووزارة الداخلية والبلديات ، كل في ما خصها بما يلي :
1- تصنيف عدد من المكاتب الاستشارية المخصصة في الهندسة الجيوتقنية في كل المحافظات لتستعين بها الإدارة عند الحاجة وعلى نفقة المالك .

2-  التعميم على المديرية العامة للتنظيم المدني والمكاتب الفنية التابعة لها ، وعلى البلديات واتحادات البلديات ، خاصة في المدن ذات الكثافة السكنية العالية ، إلزامية تضمين ملفات الترخيص التي تحتوي أعمالا جيوتقنية : التقرير الهندسي لميكانيك التربة وتقرير الدراسة الفنية مع الخرائط التنفيذية لمشروع التدعيم ، مصدقة من أصحاب الاختصاص (الاستشاري الجيوتقني المصنف من قبل الإدارة ، والمهندس المسؤول من قبل المالك ) وبوليصة التأمين لمتعهد أعمال الحفر والتدعيم .
ج- إخضاع الحفريات التي تزيد علوها على المترين والتي تستوجب تدعيم العقارات والإنشاءات المجاورة ، إلى كشف فني لدى دوائر التنظيم المدني  المختصة أو إلى الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس والبلديات الكبرى  واتحادات البلديات ، على أن تكون مرفقة بالدراسات والمخططات التنفيذية  اللازمة وموافق عليها من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في الهندسة  الجيوتقنية والمصنفة من قبل الإدارة .

د- إلزام المالك بردم الحفرية في حال عدم احترام مهل تنفيذ أعمال التدعيم والحفر والأعمال الإنشائية لسفليات البناء المرخص ، وكما هي محددة من قبل مهندس المالك وموافق عليها من قبل الاستشاري الجيوتقني .

2- توصية السيد وزير الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابتي المهندسين اعتماد ما يلي:
1- إشراك مهندس جيوتقني بالتوقيع على ملف رخصة البناء المراد تسجيله في إحدى النقابتين مع المهندس المدني ، والمهندس المعماري ، ومهندس الكهرباء ، ومهندس الميكانيك ، إذا كانت الرخصة تتضمن أعمالا" جيوتقنية كأشغال التدعيم على أنواعه (Travaux de Soutenement) أشغال الأساسات العميقة (Fondations Profondes)
2- اعتبار كل من التقرير الهندسي في ميكانيك التربة للعقار موضوع الترخيص، وتقرير الدراسة التنفيذية لمشروع التدعيم المنظمة من قبل أصحاب الاختصاص ، والمصدقة من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في الهندسة الجيوتقنية والمصنفة من قبل الإدارة ، مستندات أساسية وإلزامية في ملف رخصة البناء إلى إحدى النقابتين .

 ج- إلزام متعهد الحفر والتدعيم بالتامين على ورشته لتغطية الأضرار التي يمكن  أن تحصل في الأبنية المجاورة نتيجة لأعماله ، واعتبار بوليصة التأمين مستندا" أساسيا" وإلزاميا" يقتضي إرفاقه بملف رخصة البناء المقدم إلى إحدى النقابتين .

د- تطعيم الجهاز الفني في النقابتين بمهندسين جيوتقنيين متخصصين في الهندسة الجيوتقنية تكون مهمتهم التدقيق في التقارير الجيوتقنية المرفقة بملفات رخص البناء والمصادقة عليها .

3- إبلاغ نسخة عن هذا القرار جانب لجنة الأشغال النيابية والتمني عليها اخذ التوصيات التي تضمنها بالاعتبار لدى قيامها بدراسة مشروع قانون البناء المحال إليها لهذه الغاية .
* على الصعيد الخارجي 

- شارك النقيب فؤاد ضاهر في اجتماع لجنة التعليم الهندسي في الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية WFEO الذي عقد في براغ خلال شهر حزيران 2004 وقد ألقى النقيب كلمة حول " التعليم العالي ( الهندسي خاصة ) في لبنان – واقع وتطلعات  مترجمة للغتين الفرنسـية والإنكــليزية .عدد فيها إيجابيات التعليم العالي في لبنان وسلبياته كما يلي : 
للتعليم العالي في لبنان إيجابيات هي :

تاريخ التعليم العالي في لبنان واستمرار يته لمدة 140 سنة تقريبًا.
مستوى التعليم العالي في المؤسسات ”العريقة“ والمصداقيّة التي تتمتّع بها محلّيًا وعالميًا.

تنوّع التعليم العالي في لبنان من حيث مشاربه ونظمه الأكاديميّة، ما أغنى الحضور الجامعي في لبنان بشكل مميّز حتى 1975.

الانفتاح الذي عُرِف به التعليم العالي في لبنان والذي ضمن له الجودة والمستوى.

مستوى الأبحاث التي كانت تجري في الجامعات في لبنان وذلك حتى سنة 197.

وقد نتج عن ذلك كلّه:
- اعتراف دولي بمستوى الجامعات العاملة في لبنان، رغم الفوارق القائمة بين   المؤسسات. 

- انضمام عدد كبير من العرب والأجانب إلى جامعات لبنان للتحصيل المميز.
     - حضور ثقافي فريد في بيروت خاصة جعل منها عاصمة التجديد والحداثة والحرّيات في العالم العربي.

واستطاع لبنان أن يحافظ على هذه الإيجابيات وما نتج عنها حتى سنة 1975 رغم هشاشة الأطر الناظمة.

وكما كان لواقع التعليم العالي في لبنان ايجابيات، فأن له سلبيات هي:

1- إغفال دور الرقابة الرسميّة
2- إساءة استعمال النص الدستوري حول ”حرّية التعليم“ للطوائف فأخذت بعض المؤسسات الجامعيّة منحى ”تطييفي“ في أدائها الجامعي وفي حياتها الداخليّة.

3- تدخّل سافر في حياة الجامعة اللبنانية (وهي مؤسسة التعليم العالي الرسمية الوحيدة في لبنان)، ما أفقدها دورها المميز في أنظومة التعليم العالي في لبنان.

تأثير الحرب اللبنانيّة سلبًا على كافة المؤسسات، وذلك بسبب النصوص غير المكتملة، والأداء غير المسؤول.

هذه السلبيات أدت إلى تفاقم الأمور". 

* الهيـــئات العامــة

 - الهيئة العامة لفرعي الكهرباء والميكانيك

 وجه مجلس النقابة دعوة للهيئة العامة لكل من لـكل من  فرع مهندسي  الكهرباء الاستشاريين وفرع مهندسي الميكانيك الاستشاريين  لعقد جلسة في دار النقابة لترشيح خمسة أعضاء عن كل فرع للهيئة العامة في دورتها الانتخابية لتنتخب واحدا من هؤلاء  المرشحين لتمثيل الفرع في مجلس النقابة وذلك يوم الاثنين الواقع فيه 7/3/2005.

- الهيئة العامة للمندوبين

  كان من المنتظر أن تعقد هيئة المندوبين جلسة عادية في شهر أيلول عملا بقانون مزاولة المهنة والنظام الداخلي حيث كان من  المفترض أن تحدد رسوم الاشتراك والانتساب وبالإجمال تقر مشروع موازنة العام المقبل ، غير أن عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس النقابة خلال الفترة المحددة لتوجيه الدعوة في موعدها قد أدى إلى تعطيل عمله وبالتالي عدم إمكانية دعوة هيئة المندوبين للانعقاد ضمن الفترة القانونية،

 وعليه فقد  وجه مجلس النقابة دعوة لهيئة المندوبين لعقد جلسة عادية في دار النقابة عملا بالمادة 24 من قانون تنظيم مهنة الهندسة  والمادة 4-4- من النظام الداخلي للنقابة والمواد 8-11و15 من قانون الصندوق التقاعدي لبحث جدول الأعمال التالي:

- الاستماع إلى تقرير مجلس النقابة عن العام السابق

- التدقيق في حسابات النقابة للسنة السابقة والمصادقة عليها
- المصادقة على موازنة  النقابة للسنة القادمة
- التدقيق في حسابات صندوق التقديمات الاجتماعية والمصادقة عليها
- المصادقة على موازنة صندوق  التقديمات الاجتماعية للعام القادم
- الاستماع إلى تقرير لجنة إدارة الصندوق التقاعدي  عن العام السابق
- التدقيق في حسابات الصندوق التقاعدي للسنة السابقة والمصادقة عليها
- المصادقة على موازنة الصندوق التقاعدي للسنة القادمة
- تحديد رسم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية وقيمة الراتب التقاعدي للعام القادم
- تعيين خبير مدقق حسابات "

جلسة أولى : الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 24/3/2005 .

جلسة ثانية : الساعة  الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس  الواقع فيه 31/3/2005 حيث يكون النصاب قانونيا بمن حضر.

- الهيئة العامة الناخبة

وجه مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لعقد جلسة انتخابية  عملا بالمواد من 29-32 من قانون تنظيم مهنة الهندسة والمواد 5  ( ا و6 ) -  9  ( 2 و 3 ) من النظام الداخلي والمادتين 4 و 7 من قانون الصندوق التقاعدي ل:

- انتخاب النقيب

- انتخاب عضوين لمجلس النقابة عن الهيئة العامة  

- انتخاب ممثل عن فرعي مهندسي الكهرباء الاستشاريين في مجلس النقابة  

- انتخاب ممثل عن فرعي مهندسي الميكانيك الاستشاريين في مجلس النقابة  

- انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوق التقاعدي من أعضاء المجلس  السابقين

-  انتخاب عضوين أصيلين للمجلس التأديبي وعضوين رديفين .

-  انتخاب ثلاثة أعضاء للجنة مراقبة حسابات الصندوق التقاعدي.

   جلسة أولى : يوم   الأربعاء  الواقع فيه 23/3/2005  في دار النقابة

جلسة ثانية:  يوم الأحد الواقع فيه 3/4/2005 في قاعة معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس

تفتح صناديق الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر 

وعين مكتبا لإدارة جلسات هذه الهيئات من الزملاء : النقيب – أمين السر وأمين المال وفي حال غياب أمين السر يحل محله الزميل صلاح شعراوي ، وفي حال غياب أمين المال أو في حال كان مرشحا يحل محله الزميل عزام سنكري.

* وبموجب القرار رقم 408/2004-2005 شكل لجنة من النقيب واللجنة الإدارية والزميل عزام سنكري مهمتها دراسة طلبات الترشيح لمنصب النقيب وعضوية المجلس عن الهيئة العامة والصندوق التقاعدي والمجلس التأديبي عند ورودها إلى النقابة .

* عدد المهندسين

  بلغ عدد المنتسبين من 1/3/2004 لغاية نهاية العام موضوع التقرير  =  186  مهندسا ( 156 ذكور     و30 إناث ) موزعين على الاختصاصات التالية:

	مدني     42
	معمار     48
	ميكانيك    41
	كهرباء وإلكترونيك  15

	اتصالات ومعلوماتية 14
	كومبيوتر     9
	زراعي    5
	مساحة   2

	إلكتروتكنيك     2
	أدوات طبية  2
	ملاحة بحرية   1
	تدفئة وتبريد  1

	اتصالات سلكية ولاسلكية  4


- أعيد قيد الزملاء :

	رفعت لوباني
	نبيل الصراف
	الياس الدرزي
	ندى نشابه

	ماريو الطبش
	هشام حيدر
	حمدي سلهب
	روبير النجار

	جوي كنعان
	سمعان مرعب
	نقولا شاهين
	عاطف طعوم


عدد المهندسين المتوفين من العاملين ستة هم الزملاء : أحمد جميل راشد قصاب – ظافر علي حماده علم الدين – عزت غازي جباضو  - يحي  عدرة – سليمان سالم   وأسامة العلي.
نبذة عن الزميل المرحوم يحي عدرة :

عضو مجلس نقابة المهندسين في طرابلس ،  يشغل منصب العضو  الاتحادي في الهيئة الهندسية اللبنانية ، توفي بتاريخ 25/9/2004 

 وبسبب مطالبة عدد من أعضاء المجلس بعدم جواز بقاء هذا المركز شاغرا تم بالتوافق  تسمية الزميل صلاح شعراوي لعضوية المجلس الاتحادي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي كما كلف أمين السر القيام بدراسة ملفات الخرائط التنفيذية للأعمال الميكانيكية بدلا من الزميل المرحوم عدرة 

نبذة عن حياة الزميل عدرة المهنية 
- تم تجديد انتخابه نائبا لرئيس لجنة التكنولوجيا  Com techفي الفيديرالية العالمية للمنظمات الهندسية WFEO  

- أستاذ محاضر في كلية الهندسة – الجامعة اللبنانية – الفرع الأول في قسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية

- شارك في إعداد مشروع قانون السلامة العامة

- في نقابة المهندسين في طرابلس تبوأ ويتبوأ حاليا مناصب مختلفة  منها :


 - رئيس فرع مهندسي الميكانيك الاستشاريين منذ عام 1999 وممثل الفرع في مجلس النقابة لست سنوات متتالية

  - شغل منصب أمين سر النقابة  ورئيسا للجنة الإدارية  خلال العام النقابي عام 1999 –2000

  - عضو المجلس الاتحادي لعام 2004-2005


- شغل منصب أمين صندوق الصندوق التقاعدي للنقابة 


- مثل النقابة في اجتماعات هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المشكلة بمرسوم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء  رقم 933 /2003 وحاز على تنويه وشكر هيئة التصنيف على الدور الفعال الذي قام به لإنجاز كافة الملفات التحضيرية لإطلاق عمل اللجنة كما كان قدوة في الحضور والاندفاع والتضحية بأوقاته الخاصة وخارج الاجتماعات الدورية .


- شارك في إعداد ووضع معظم الأنظمة الداخلية المختلفة في النقابة وفي تعديل وتحديث الأنظمة الموضوعة .

وفي أول اجتماع عقده المجلس بعد وفاته ، طلب النقيب الوقوف دقيقة صمت حدادا عن روح الفقيد الزميل  يحي عدرة ، وقد أثنى على مصداقيته وأشاد بمناقبيته . وقال: " إن فقدان الزميل هو خسارة كبيرة لنا كزملاء له وللنقابة وللعمل النقابي نظرا لما كان يتمتع به من سيرة اجتماعية وأخلاق نبيلة جعلنا نردد ليتنا لم نتعرف به جيدا لما كانت الخسارة جسيمة ، كما أنه نقابي صادق مثابر ومنكب على عمله لم أتوان لحظة في تكليفه بأغلبية اللجان التي شكلتها خلال ممارستي لمنصبي النقابي حيث كان دائما إلى جانبي وبشكل يومي . لذا باسمي وباسم المجلس أتوجه إلى عائلته وإلى النقابة بخالص التعازي طالبا من الله أن يسكنه فسيح جناته" .

- بلغ عدد  المتوفين من المتقاعدين ستة وهم  الزملاء :  ميشال مالك – محمود حلاب – د. عبد الرحمن كمالي – طوني كرياكوس  الرومي - جرجس مرشد الخوري ومصطفى إبراهيم العلي.
عدد المهندسين المتقاعدين  266 متقاعدا حتى تاريخه وخلال العام موضوع التقرير أحيل إلى التقاعد الزملاء:

	محمد رياض يمق 
	سهام عدرة
	نبيل عطيه
	أنور الحاج

	محمود بشيردبليز
	محمد سعدي المحمود
	فيصل يمق
	محمد بشير شانوحة

	سمعان داغر
	توفيق البرجي
	عبود خير
	عدنان الخطيب

	عبد الحميد خربطلي
	ديب الخوري


ولعدم تسديد الرسوم المتوجبة عليه تم شطب    الزملاء الواردة أسماؤهم من جدول النقابة :

	غسان انطون
	سعيد سيمان اسحق
	غبش مارون سركيس

	سابا فادي جورج
	نيوف خالد علي
	حنا ايلي يوسف

	نجار سامي فيليب
	غانم جوزيف بربر
	سوده سامر محمد ديب

	رهبان يوسف الياس
	رعد امير شمس الدين
	ابراهيم دندشي محمد حسن

	حلو ميشال عزيز طربيه
	ديب العجمي الياس نسيم
	عبس سامي خليل

	ابي حنا جون ميشال
	مرعش نضال عبد الله 
	فرح فرانسوا رفعات

	جبور وسيم جبر
	خلف فيصل احمد غازي
	ساروفيم ريتا انطوان

	حبيه احمد خليل
	طويل امين فيليب
	هرموش بلال سعيد

	معلوف شفيق يعقوب
	جمهور انطوان جمهور
	الياس ربيع مطانيوس

	صمد جهاد مرشد
	افيوني سمر احمد 
	ميقاتي زياد عبد الكريم طارق

	زكريا عبد الله بدرالدين
	معماري فواز فريد
	نادر ميشال حنا

	بلطجي سمر عبد السلام
	غازوحنا الياس ميشال
	عواظه المهوي رانية فيصل

	منصور نورما ميشال 
	نشابة عبد الحميد هشام
	معلوف جورج سليم

	روس جاك توفيق
	حنا شربل فؤاد
	عيسى ريتا عصام

	غانم احمد محمد
	ايوبي فايز محمد
	فارس جان بربر

	معوض غيفارا طنوس
	اسليم نهى جورج
	غالب رامي محمد عبد الرحيم

	مقصود باسم مصطفى
	شدياق جورج نعمه الله 
	منقارة د. منير محمد يحي

	قاري خازن جرجس
	ابراهيم عبد الله جورج جرجي
	ايوبي الامير محمد الامير رشيد

	فداوي ربيع سليم
	لوقا طوني متري
	حلوم محمد علي خضر

	عنداري مرسال جرجس
	عترية جهاد عبد الله
	حداره سعد فاروق

	غالب زياد محمد علي
	نابوش محمد خالد
	بولاديان رازميك روي بيار

	بايع جان كلود ميشال
	شنبور ابراهيم جرجس
	قصاص مازن نبيل 

	زخريا نخله فريد
	شلق زاهر فهمي
	نجار وسيم اسكندر

	قنتاتي ريكاردو خير الله
	خوري انطوان جرجي
	دهيبي محمد مصطفى

	خجادوريان انترانيك اغوب
	ضناوي هشام حسن
	صوري انطوان فؤاد

	دبيس فادي ادوار
	حنا حبيب جرجي
	عثمان مصطفى محمد

	صادقة مصطفى حسن
	هيكل فاليري نادر
	بك نضال منذر

	شمرة لؤي محمد
	معوض فادي ميلاد
	قلاوون خالد احمد

	حسين قثم مصطفى
	شماس عبد الله جرجي
	بردقان توفيق روبير

	سيوفي الياس هواش
	ضهر هبه سميح
	ساعاتي هيثم زكي

	فارس وديع موريس
	ابراهيم ميلاد فرح


وبذلك بلغ  عدد المهندسين المنتسبين للنقابة        4222  مهندسا بينهم 532 من الإناث
قرارات مرفوعة للهيئة العامة للمندوبين

 قرار رقم 403/2004-2005
 1- زيادة الرسم النسبي لبرنامج نهاية الخدمة إلى /000 275/ ليرة مائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية بدلا من /000 250/ ليرة .

2- يطبق هذا القرار ابتداء من عام 2005 ويدرج في بنود الموازنة للعام 2005-2006

3- الموافقة  النهائية  على مشروع الموازنة للعام 2005-2006

4- يعرض مشروع الموازنة على الهيئة العامة العادية للمندوبين

	الجدول رقم 3 للوالدين الراغبين بالانتساب حديثاً وجميع الأخوات والأخوة والآخرين

	للاستشفاء في جميع المستشفيات والجامعية منها ضمناً

	مع فحوصات مخبرية و شعاعية خارجية ( out ) 

	العمر
	درجة أولى 40.000 $
	درجة ثانية 20.000 $

	
	مع ضمان
	بدون ضمان
	مع ضمان
	بدون ضمان

	18 - 0
	254
	329
	170
	249

	25 - 19
	519
	652
	350
	493

	35 - 26
	519
	652
	350
	493

	45 - 36
	742
	949
	466
	694

	55 - 46
	1034
	1341
	631
	965

	65 - 56
	1458
	1929
	890
	1399

	75 - 66
	2215
	2920
	1336
	2062

	80 - 76
	2957
	3885
	1738
	2756

	85 - 81
	3556
	4685
	2067
	3307

	86 +
	4304
	5682
	2480
	3996


	الجدول رقم 2 للوالدين المنتسبين سابقاً للتأمين ( إستمرارية )

	للاستشفاء في جميع المستشفيات والجامعية منها ضمناً

	مع فحوصات مخبرية و شعاعية خارجية ( out ) 

	العمر
	درجة أولى 40.000 $
	درجة ثانية 20.000 $

	
	مع ضمان
	بدون ضمان
	مع ضمان
	بدون ضمان

	18 - 0
	-
	-
	-
	-

	25 - 19
	-
	-
	-
	-

	35 - 26
	519
	652
	350
	493

	45 - 36
	742
	949
	466
	694

	55 - 46
	1034
	1256
	615
	896

	65 - 56
	1362
	1670
	859
	1288

	75 - 66
	2215
	2507
	1309
	1786

	80 - 76
	2518
	3154
	1537
	2189

	85 - 81
	3058
	3726
	1855
	2602

	86 +
	3567
	4510
	2226
	3090


	الجدول رقم 1 للمهندسين وعائلاتهم ( زوجة و أولاد )

	للاستشفاء في جميع المستشفيات والجامعية منها ضمناً

	مع فحوصات مخبرية و شعاعية خارجية ( out ) بدون سقف

	العمر
	درجة أولى بدون سقف
	درجة ثانية بدون سقف

	
	مع ضمان
	بدون ضمان
	مع ضمان
	بدون ضمان

	18 - 0
	191
	223
	133
	175

	25 - 19
	355
	440
	239
	345

	35 - 26
	355
	440
	239
	345

	45 - 36
	535
	610
	345
	466

	55 - 46
	747
	875
	440
	641

	65 - 56
	1214
	1314
	784
	1092

	75 - 66
	2094
	2295
	1256
	1638

	80 - 76
	2242
	2910
	1468
	1834

	85 - 81
	2740
	3419
	1754
	2072

	86 +
	3106
	4267
	2056
	2602

	في حال تجاوز إبن المهندس 25 عام تعتمد التسعيرة حسب شطور الأعمار في جدول 2 للوالدين المنتسبين سابقاً للتأمين وتكون الدرجة بلا سقف *
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